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وانب الاقتصادیة لمختلف یظهر من الدراسات التي تعرضت لتحلیل مختلف الج      
الاقتصادي  وأن الاستقرار الاجتماعي عادة ما یترجم من خلال الرفاهیة والنم أنظمتها،

لتحقیق هذا الهدف  الحالیة للدولة، وإن توفیر مناخ قانوني ملائم لإنجاز مختلف العملیات 
ن العالم یشهد تغیرات منذ بعض السنوات كان لها تأثیر على أمر ضروري، لاسیما أ

غیر مباشرة، حیث برزت إیدیولوجیة اقتصادیة  وأاقتصادیات الدولة سواء بطریقة مباشرة 
وظهور أسالیب جدیدة، لتحقیق التكتلات الإقلیمیة ذات القوة نفتاح لااو  بالتفتحجدیدة تتمیز 

  .الاقتصادیة
لأفراد كفاعلین في بناء الحیاة الاقتصادیة، وبدایة كل فرد هذا ما أدى إلى مشاركة ا

 صالح إلى مصلحته الخاصة أو معارفه الذي أثار جشعا في النفوس، والتدخل في الم بالعمل
الأفراد  ةحتى أصبحت تضر بالدولة واقتصادها عامة ومصلحكتبیض الأموال والتزویر 

انتهاكات للحقوق استعملت الدولة  هكذاتحت تسمیة الجریمة الاقتصادیة، ولردع  ،خاصة
  .أبرز وأشد العقوبات الجنائیة وذلك لمعاقبة كل محتكر
وسرعة معاملاته والأموال المتدفقة التي یعرف القانون الاقتصادي بمرونة إجراءاته 

تدخل وتخرج من الدولة، انتهج الفقه والقضاء الاقتصادي لفتح مجال تطبیق قوانین تتماشى 
نون الاقتصادي والتخفیف على التضخم التشریعي الذي یعاني منه القانون الجنائي، ومیزة القا

لهذا فقد تم تطویع القاعدة الجزائیة في شقیها الموضوعي والإجرائي في كثیر من الحالات 
  .حتى تتماشى مع المتطلبات السیاسیة للدولة

-66بموجب الأمر رقم  1966سنة  الاقتصادیةقد صدر أول قانون حول قمع الجرائم    
سیاسة  بتبني، وقد بدأ المشرع 1975الملغى سنة  11966جوان سنة  2المؤرخ في  180

من خلال إعادة النظر في العدید من النصوص الجزائیة  2003جنائیة خاصة بدایة من 
لأعمال وهذا ما أدى إلى خروج القانون الجزائي ل ،كجرائم الصرف والمنافسة وتبییض الأموال

                                                            
مجالس قضائیة خاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة، ج  بإحداث ، یتعلق1966جوان  21مؤرخ في  180-66أمر رقم  -  1

  .)ملغى( 1966جوان  24صادر في  54ر عدد 
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  عن طریق داریةدائرة الجزاءات الإ إلى الاقتصادیةللأعمال لبعض في دائرة تجریمه 
علیها  تطبیق مبدأ من المبادئ التي یتأسس إلىفتح المجال ، مما الهیئات الإداریة المستقلة

  .1التي تم تكریسه تدریجیا وعبر عدة مراحل الاقتصاد حالیا المتمثل في إزالة التجریم،
  :الدراسة أهمیة

  :أهمها التجریم في المجال الاقتصادي إزالة تظهر أهمیة دراسةف 
  .البحث عن السلطات المكلفة بتوقیع العقاب بدل القانون الجزائي  −
  .الجرائم الاقتصادیة على العقوبات البدیلة ومدى تماشیها معالتعرف  −
خلال توقیع العقاب  معرفة مدى نجاع العقوبة الإداریة في الحفاظ على حقوق الأفراد من −

  .الإداري
 .معرفة أسباب ظهور إزالة التجریم في الجزائر −
موضوع جدید غیر ي بكون إزالة التجریم في المجال الاقتصاد القیمة العلمیة للموضوع −

 .متناول
  :أسباب اختیار الموضوع 

   :یرجع اختیارنا لهذا الموضوع  للأسباب التالیة
   .قلة الدراسات في المجال وحداثته −
والإطار القانوني صورة شاملة لإزالة التجریم في مجال الضبط الاقتصادي  إعطاء −

   .م لهاالمنظ
   :الدراسات السابقة 

مباشرة بالموضوع نذكر منها بعض من أهم الدراسات السابقة التي لها علاقة مباشرة أو غیر 
لآلیات القانونیة لضبط النشاط ا كرات الماجستیر وأطروحات الدكتوراه في القانون ومنهامذ

                                                            
 1 - Pour plus d’information sur ces étapes détaillées, voir SOUBIRAN-PAILLET Francine, « Dépénalisation, 
association  professionnelle et personne morale au 19ème siècle en droit français », Revue interdisciplinaire 
d’étude juridique, volume 35, N°2, 1995,  pp 95-116. 
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ا خصوصیة التجریم والعقاب في وكذ ،ور داودصمنل أطروحة دكتوراه الاقتصادي في الجزائر
    .القانون الجنائي للأعمال لرشید بن فریحة

  : صعوبات الدراسة
  : أثار الموضوع بعض الصعوبات تكمن في

  .قلة المراجع المتخصصة في الموضوع من كتب −
  .وتعدیلاتها الملغاةكثرة النصوص  −

  :وعلیه فإن إشكالیة هذا الموضوع والتي تكون مفتاحا لهذه الدراسة یمكن طرحها كالتالي
كیف طبق المشرع الجزائري سیاسة إزالة التجریم في المجال الاقتصادي من خلال تحویل   

  وصیاغة و استحداث قوانین وأدوات جدیدة ؟
التحلیلي في إطار التعریف بظاهرة تمدنا على المنهج شكالیة اعوللإجابة على هذه الإ       

معتمدین على تفصیل كل المفاهیم المتعلقة بمبدأ التجریم في مجال الضبط الاقتصادي، إزالة 
إزالة التجریم لمعرفة مختلف المبررات القانونیة والاقتصادیة التي جعلت الدولة تتخلى عن 

طار مفاهیمي منظم أخرى غیر قضائیة ضمن إصالح هیئات سلطاتها العقابیة التقلیدیة ل
القانونیة  الآلیاتعن  ثم كیفیات تطبیق هذا المبدأ عن طریق البحث، )الفصل الأول(

  ).الفصل الثاني(لتكریسه، لاسیما تلك التي تقوم على الإرادة والاتفاق 
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هذا ما دفع ، أفراد المجتمع حیث تخاطب دیوالتجر تتصف القاعدة الجزائیة بالعموم 
بالأخص أنشطة معینة ذات طابع تطبق على فئات معینة و  عد قانونیةالمشرع إلى سن قوا

تعدو أن لا  المشمولة بالجزاء إلى أفعال توسع الجرائمتتمیز بالتضخم التشریعي، و  اقتصادي
إضافة إلى عدم مواكبة السیاسة الجزائیة لما هو تكون خطرا على المجتمع ومصالحه، 

ذلك ما یعكس سلبا على القانون ت، و مع طول الإجراءا في القانون الاقتصادي همعروف بی
  .ومواده التي تتسم بالسرعة وسهولة الإجراءات الاقتصادي

دخل القانون الجزائي في بعض مجالات القانون الاقتصادي سعیا للتخفیف من ت
اتجهت السیاسة الجزائیة المعاصرة إلى إزالة التجریم في المجال الاقتصادي، والذي عرف 

 قاعد القانونیة التي تجرم بعض تصرفات الأشخاص أو المؤسساتعلى أنه مجموعة من ال
  ).المبحث الثاني( ،  سواء من حیث المفهوم أو من حیث مبررات اللجوء)المبحث الأول(
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  لالمبحث الأو
  في المجال الاقتصادي مفهوم إزالة التجریم

یعتبر المجال الاقتصادي من أهم المجالات التي عرفت حضورا مستمرا للقاعدة        
القانونیة، فعلى الرغم من تدخل الدولة بمجموعة من الآلیات الاقتصادیة عن طریق 

لم یكن مانعا لتدخل القواعد القانونیة من أجل  اهذ ،هالتحقیق أهدافمخططات وسیاسات 
الإطار ظهر إزالة التجریم الذي یعتبر ظاهرة حدیثة مما هو اقتصادي، وفي هذا  ضمان ما

، بالاستناد إلى مبررات )المطلب الأول( جعل الجدل قائم بینها وبین بعض المفاهیم الأخرى
  .)المطلب الثاني(قانونیة واقتصادیة متعددة 

  في المجال الاقتصادي إزالة التجریمبالتعریف  :لالمطلب الأو
التجریم مصطلح جدید ومبتكر ونظرا لكون ظاهرة إزالة التجریم في مصطلح إزالة        

القانون الاقتصادي لازالت في بدایتها هذا یبرز لنا عدم الاستقرار على تعریف موحد، 
وشامل له نظرا لاقترانه بمجموعة من المصطلحات المشابهة، ولذلك سنقوم بجمع تعارف 

ات وتلیها التفرقة بینه وبین المصطلح) أولفرع (یم في المجال الاقتصادي لإزالة التجر 
  ).فرع ثاني(الأخرى المشابهة له 

  في المجال الاقتصاديتعریف إزالة التجریم  :الفرع الأول
ریم على أنه ضعف رد الفعل الإجتماعي الذي یتخلى التج إزالة یقصد بمصطلح       

طرق أخرى أقل إیلاما نا یستبدل أحیانا عن الطریقة العقابیة الصارمة و یخففها أحیانا، وأحیا
  .1و أكثر فعالیة 

  في المجال الفقهي تعریف إزالة التجریم:أولا
تعني " ر أن إزالة التجریم سو لیفا ذكالأستامنظور الفقهاء  فيلإزالة التجریم  بالنسبة        

یكون هذا الموقف كلیا فلا یخضع الفعل لعقوبة جزائیة ویصبح ، و وقف تجریم سلوك معین
                                                            

بعوش خدیجة، بعوش سلینه، إزالة التجریم عن جرائم الأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون  -  1
  .15ص  2021/2022معة عبد الرحمان میرة، بجایة،جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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بالنظر إلى التعریف المقدم نستنتج أنه أخرج الفعل و ، "مشروعا من الناحیة الجنائیة
 .له مشروعا من الناحیة الجزائیةجریم وجعالمرتكب من صفة الت

أما على الصعید الدولي طرح كذلك إشكال ما المقصود بإزالة التجریم واستقرت         
وذلك أن إزالة ، تعریف لإزالة التجریم من منظورهااللجنة الأوروبیة للمشكلات الجنائیة بتقدیم 

في مواجهة  صاص النظام الجنائي  بفرض جزاءاتالتجریم القانوني یتمثل في سحب اخت
سلوك معین من  یعترف بمشروعیة هذا یمكن أن یتم بواسطة عمل تشریعيو  ،السلوكبعض 

أنه أزال فقط العمل من دائرة ما یمكن استنتاجه من هذا التعریف المقدم و ، الناحیة القانونیة
ذلك لفرض و ، م أي أصبح لا یعاقب عله جزائیا وأحاله إلى جهة أخرى غیر جزائیةالتجری

  .1ون هذه الجزاءات إداریة أو مدنیةتكو  جزاءات أخرى
  في المجال الاقتصادي تعریف إزالة التجریم :ثانیا

عبارة عن إزالة السلطة القمعیة  التجریم في المجال الاقتصادي فهيإزالة  أما ظاهرة       
بات استبدال العقو و  )السلطات الإداریة المستقلة(للقاضي الجنائي لصالح هیئات أخرى 

تتم إعمال سیاسة إزالة التجریم بأسلوبین هما إلغاء التكییف ، و یة بالعقوبات الإداریةئالجنا
، له من النظام القانوني ميألتجریالقانوني الذي یترتب عنه زوال الفعل المجرم بإلغاء النص 

نشأة المعنویة المو المادیة  إما بتخفیض محیط التكییف الجنائي عن طریق تعدیل العناصرو 
  .2من عقوبته مع بقاء الوصف الإجرامي له خفیفللفعل المجرم من خلال الت

                                                            
لودنین دیهیة، عمرون ثینیة، إزالة التجریم في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -1

  . 9،ص  2021/2022قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة،
حدادي نعیمة، العقوبة الإداریة في مجال الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون  -  2

 -  31،ص ص 2019 /2018الاقتصادي وقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
32 .  
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حیث مرده إلى خصوصیة الجریمة الاقتصادیة التي لا ینظر فیها إلى الركن المعنوي فهي 
دون مراعاة ظروف  ة تسلط العقوبةجرائم مادیة فالمحكمة حین تنظر في جریمة اقتصادی
  .1ي أحدثتهارتكابها  مما یؤدي إلى عدم تناسب العقوبة  الضرر الذ

  موقف المشرع الجزائري :ثالثا
نرى أن المشرع الجزائري لم یأخذ بفكرة إزالة التجریم من جانبه الواسع أي أنه استبعد 

جعل الفعل مشروعا ب ه معظم الفقهاء والتشریعات وذلكعلیه التجریم الجاف الذي أقر ما یطلق 
وضع حد لسلوكیات الغیر مشروعة وذلك بفرض آلیات أخرى و ، وغیر معاقبا علیه بتاتا

حیث أن القانون الجزائري استبعد تطبیق عقوبات جزائیة سالبة للحریة في أغلب ، بدیلة
الإداریة ذات الطابع المالي التي  العقوباتواستبدلها ب، يعقوباته في المجال الاقتصاد
  .2لولها دور وقائي في جرائم الأعما تفرضها هیئات أنشاها القانون

نجد أن المشرع طبق بشكل غیر مباشر فكرة إزالة التجریم وذلك حین من ناحیة أخرى 
لمسؤولیة الاقتصادیة لتحقیق اسیر المؤسسة العمومیة لأدرج فیها شرط العقد والإهمال الواقع 

في القانون الاقتصادي  من خلال ما سبق یمكن القول أن إزالة التجریمو ه، الجزائیة فی
المشرع وفق لسلطته في الملائمة ه ذع موضوعي یتخهو إجراء تشریعي ذو طابالجزائري، 

لاعتراف ذلك بنزع الصفة الجرمیة عن السلوك واو ، التناسبواستناد إلى معیار الضرورة و 
بمشروعیته مع إمكانیة استمرار خضوعه لقاعدة قانونیة أخرى غیر جزائیة وذلك لأسباب 

  .3تسند إلى اعتبارات من الملائمة

                                                            
، ماي 1، العدد مجلة صوت القانونادیة في التشریع الجزائري، أحمد حسن، خصائص العقوبة في الجریمة الاقتص -1

  .718 -711،  ص ص 2020
  .10لودنین دیهیة، عمرون ثنینة، مرجع سابق، ص  -2
  .11مرجع نفسه، ص   -3
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رفع التجریم یقصد به من الناحیة القانونیة الاعتراف إذن یتبین أن إزالة التجریم أو 
 .1وعا لا عقاب علیهبمشروعیة سلوك معین أو وقف تجریمه وقفا كلیا ، بحیث یصبح مشر 

  صور إزالة التجریم : الفرع الثاني
إن الاختلاف الفقهي الذي شهدته مسألة إزالة التجریم، فإن كذلك صوره ارتبطت        

بالتعریفات الفقهیة التي عالجناها فیما سبق إلا أن الحد من التجریم یعتبر شكلا للتحول عن 
  :الصور الثلاثةالمجال الجزائي وغالبا ما یكون في إحدى 

  إلغاء الوصف الإجرامي عن الفعل:أولا
تقتضي هذه الصورة إلغاء النص المجرم من النظام القانوني وبالتالي یزول التكییف        

ولا عقوبة  ةالقانوني للجریمة ویخرج السلوك بأكمله من دائرة التجریم ویصبح مباحا، ولا متابع
نت صورته ومهما كانت صفة مقترفه، وهذه الصورة مستحقة على إتیان هذا السلوك مهما كا

ون بتهمة فمثلا جرائم التفلیس یتابع ،تمثل أقصى درجات التحول عن الطابع الجزائي للتجریمّ 
التفلیس بالتدلیس أو التقصیر مستبعدا وكلاء الصرف و سماسرة القیم المنقولة لانعدام صفة 

  .2ةالتاجر فیهم كونهم یمارسون النشاط بصفة مستقل
المقصود من هذه الصورة أن یوضع خارج اختصاص النظام الجنائي أي فعل أو       

نشاط كان معاقب علیه جنائیا على نحو یؤدي إلى الاعتراف بمشروعیته القانونیة بحیث لا 
یخضع لأي نوع من الجزاءات، وتعتبر هذه الحالة نادرة الوقوع لعدم وجود مبررات جدیة 

  3.لها

                                                            
أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، ظاهرة الحد من العقاب، دار المطبوعات الجامعیة،  -  1

  .32، ص 2013الإسكندریة، 
، أطروحة )جرائم الشركات التجاریة نموذجا(بن فریحة رشید، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال  -  2

راه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید لنیل شهادة الدكتو 
  .309، ص 2017/ 2016تلمسان،

بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم  -3
  . 132، ص 2018/2019تیزي وزو،السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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  نظام التجریمتقلیص  :ثانیا
تتم هذه الصورة عن طریق تعدیل الأركان المكونة للجریمة المادیة والمعنویة وبذلك         

أن نطاق التجریم فیما ینحصر عن بعض عناصر الركن المادي  تبقى الجریمة قائمة، إلا
  .1مثل تطلب الاعتیاد

  ل عن نطاقه الجزائيإخراج الفع :ثالثا
الفعل في نطاقه الجزائي وإدخاله إلى صورة جدیدة، وذلك إخراج  تتمثل هذه الصورة في      

و یتجسد ذلك في صورة عدم مشروعیة مدنیة أو  بإعطائه وصف عدم المشروعیة القانونیة
أي أن المشرع یبقى على الالتزام سواء القیام بعمل أو الامتناع عن عدم مشروعیة إداریة، 

بهذا الالتزام یكون في صورة مدنیة مثل  التعویض أو القیام بعمل، إلا أن الجزاء عن القیام 
  . 2البطلان أو صورة إداریة مثل فرض واجب إزالة المخالفة

  مصطلحات المشابهة لهز إزالة التجریم عن باقي التمیی :المطلب الثاني
الحد و  ذكر منها الحد من العقابخري ونأ صطلحاتم معمصطلح إزالة التجریم یقترب       
وضعها للتمییز بین هذه  ت التي حاول الفقهقاالفرو وبالرغم من ائیة، الإجراءات الجز من 

  بما، الأعمالمجال  هدف واحد وهو استبعاد القاعدة الجزائیة عن الظواهر إلا أنه یجمعها
في هذا المجال والبحث عن موازنة تحفظ للقاعدة الجزائیة  تقتضیه السیاسة الجنائیة الحدیثة

 .قلیدیةقیمتها الت
  .إزالة التجریم عن الحد من العقابتمییز :الفرع الأول

أساس إلى إخراج الفعل من  إذا كان الحد من التجریم فیما یحمله من معاني یهدف       
فإن الحد ة القانونیة أو الإباحة المطلقة، الجنائیة إلى المشروعی دائرة التجریم وعدم المشروعیة

لأن الحد من ، عن مصطلح إزالة التجریم مضمونه ومعناهمن العقاب مصطلح یختلف في 

                                                            
  .309بن فریحة رشید، مرجع سابق، ص  -  1
 مجلةبوزیدي إلیاس، إزالة التجریم عن مخالفات الأعمال، بین وضوح الضوابط وحتمیة التكییف مع حیاة الأعمال، -  2

  .151-134 ، ص ص 2002،  )الجزائر(، المركز الجامعي، مغنیة 1البحوث في العقود وقانون الأعمال،عدد 
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زاء یكون إذ أن هذا الجمنه تلطیف العقوبة ولیس إلغائه، عن أسلوب الهدف  العقاب عبارة
لأخیر ا الحد من العقاب یختلف أیضا عن إزالة العقاب لأن هذامتناسبا مع جسامة الفعل، و 

نا تفقد القاعدة القانونیة فهذا الالتزام، الفة هیعني وجود التزام قانوني دون وجود جزاء عن مخ
تمحور أساس فكرة الحد من العقاب في مجال قانون الأعمال في التخلص یو ، الإیلامعنصر 

التي تتناسب مع  للحریة واستبدالها أو الإبقاء فقط على العقوبات المالیة من العقوبات السالبة
تلك الغرامات حتى یكون الجزاء من جنس  من قیمة طبیعة المجال المراد ضبطه مع الدفع

  1.العمل
نبقى في نفس السیاق المتعلق بالعقوبة فهناك مصطلحات أخرى مشابهة لإزالة        

أن الفقهاء استعملوا  ، ورغمالإلغاء، الإباحة أولها أسبابالتجریم غیر الحد من العقاب 
، آخرمصطلح الإلغاء والإباحة في تعریف إزالة التجریم لكن المشرع الجزائري بدوره له رأي 

مواد مخصصة و  نص علیها المشرع بنص عبارة واضحة فقد، والإلغاءإلى الإباحة  فبنظرنا
نح الإلغاء وما یتمیز كل منهما من مو  لهذین المصطلحین لإسنادهما لمصطلح الإباحة

 .المشروعیة التامة للفعل
    تمییز إزالة التجریم عن أسباب الإباحة :أولا

من  قانون العقوبات الجزائري  240و 39نص المشرع عن أسباب الإباحة في المواد       
الإباحة بحیث أن المشرع  ىتخرج الفعل من دائرة التجریم إل بحیث نجد أنها نصوص

یة ویترتب علیه محو الصفة الجرمي، رعحصرها بما یأمر به القانون ویأذن به الدفاع الش
منه نرى الاختلاف البارز بین إزالة التجریم وأسباب الإباحة ورغم التعریف الشبه عن الفعل، 

                                                            
  .144بن قري سفیانّ، مرجع سابق ،ص   -1
،یتضمن قانون العقوبات ،ـمعدل والمتمم ،مرجع  1966یونیو 8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم   40و39المادتین _2

  .سابق 
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والأمر القانوني الإذن حة تنحصر في الدفاع الشرعي و متقارب بینهما ألا وهو أسباب الإبا
  .1عكس إزالة التجریم الذي لم یقم بتحدید الجرائم التي یمكن ممارسة التجریم فیها

لا یتعلق بأي عنصر شخصي  ، كما أن الحد من التجریم ذو طبیعة موضوعیة دائمة
عكس أسباب الإباحة التي تقترن عادة بعناصر ، الإكراهو  فلا یتأثر بشخصیة الجاني كالجنون

فهي من جهة أسباب موضوعیة تتعلق بحالات نص  ، اني ذات طبیعة مزدوجةشخصیة الج
من جهة هي أسباب شخصیة تتعلق ، و علیها المشرع في قانون العقوبات كما ذكرنا سابقا
مشروع الصفة الشرعیة لیصبح مباحا، ال بمن وجد في تلك الظروف لیضفي على الفعل الغیر

ا سواء كان مدنی أو جزائي أما في حد من التجریم كما أن أسباب الإباحة تنفى الجزاء كلی
  .2وكیف تبناه المشرع الجزائري نجد انه أقر لها عقوبات بدیلة لتلك الجزائیة منها

     مییز إزالة التجریم عن الإلغاءت :ثانیا

ذلك عند وجود نص قانوني آخر أو تعارضه مع ونیة و یكون الإلغاء عادة للمواد القان
نفس ، بذلك تجریدها من قوتها القانونیةالحالة إلغاء القاعدة القانونیة و الدستور في هذه 

، تفعیل القاعدة القانونیة المجرمةبالنسبة لإزالة التجریم الهدف منها هو إلغاء وعدم  الشيء
و تجنب المساوئ التي خلفتها ه یكمن في كون الهدف الأساسي لإزالة التجریم الاختلافلكن 

ده في تجاوز الأضرار التي أحدثها المشرع الجزائري من خلال تشدیو نیة كثرة النصوص القانو 
كما یترتب عن هذا التمییز أیضا أن الإلغاء یرجع إلى القضاء فرضه لعقوبات سالبة للحریة، 

 مدى مشروعیة النص  رقابة يأفهو یملك هذه الصلاحیة ،ة النص الجزائيبتقریر عدم دستوری
تهجها لتحقیق الغایة بینما الحد من التجریم یتوقف على موقف المشرع في سیاسته التي ین

دولي تكمن أساسا في محاولة تجنب المساوئ التي و التي یرسمها، كما أن بعده عالمي 

                                                            
  .20 - 19ص ،ص مرجع سابق ،عمرون ثنینة، لودنین دیهة_1
   .20 -19مرجع نفسه، ص ص  - 2 
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وبات تجاوز الأضرار التي أحدتها العقكثرة النصوص المتضمنة التجریم والعقاب و  خلقتها
  .1الجنائیة
    یةتمییز إزالة التجریم عن فكرة الحد من الإجراءات الجزائ :لثانيالفرع ا
الحد من اللجوء  علىة في أغلب التشریعات المقارنة تتجه السیاسة الجنائیة المعاصر       

ثر تعد جرائم الأعمال المجال الأكسیطة، و بإلى الإجراءات الجزائیة التقلیدیة في كل الجرائم ال
فالتحول عن الطریق الجزائي لا یقتصر فحسب عن ظاهرتي الحد الظاهرة،  هذهاستفادة من 

قد الجزائي، و  ضيحالات اللجوء إلى القامن التجریم والعقاب بل یعني كذلك التقلیل من 
كانت القیود الشكلیة لقانون الإجراءات الجزائیة الدافع وراء السعي لتبسیط الإجراءات من 

 ا تعلق الأمر بالمخالفات التي غالبا ماذسیما إلا للردعجل ضمان سرعة الفصل تحقیقا أ
 باقتصادالماسة  سیمالا العمیق على بقیة على بقیة الشركات التجاریة التأثیریكون لها 

لا یعني الحد من الإجراءات الجزائیة التضحیة بحقوق المتهم وصولا إلى الحقیقة بل و السوق 
  .2هتكب الجریمة وحق المتهم في الدفاع عن نفسالمجتمع في عقاب مر یلزم التوفیق بین حق 

 تعریف نظام التحول عن الإجراءات الجزائیة :أولا
التحول الاقتصادي في بعده الإجرائي، بعدما ساهمت سلطات الضبط الاقتصادي ظهر      

في فتح احتكارات الدولة حتى في المجال القضائي، ورفع ید القضاء عن المسائل 
ةالاقتصادیة لصالح هیئات  یقصد بالتحول عن الإجراء لذلك ،3غیر قضائی

الإجراء الجنائي العادي، وتتوقف بها  بها كل وسیلة یستبعد Déjudiciarisationالقضائي
كما یشار إلى هذا النظام بعدة بالإدانة، وذلك لتجنب صدور حكم المتابعة الجزائیة، 

مصطلحات أخرى كالتحول عن الخصومة الجزائیة أو التحول عن النظام الجنائي التقلیدي 

                                                            
  .20، ص لودنین دیهیة ،عمرون ثنیة مرجع سابق-  1
في المجال الاقتصادي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات لنیل شهادة  مطیوس أحلام، حمیدات خدیجة، إزالة التجری -  2

  .10، ص 2021/2022الماستر أكادیمي حقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة غردایة،
3- BALATE Eric, SEVERINE Menétrey, « Des magistratures économiques à la régulation judiciaire », Revue 
internationale de droit économique, N°1, 2013, p  534. 
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عند البعض ویقصد به .1ةأو بدائل الدعوى الجنائیة أو الاستعانة بالإجراءات غیر القضائی
بما یسمح للسلطة المختصة ات، مراعاة الطبیعة الخاصة لبعض المخالف"بأنه نظام یهدف إلى

لاسیما إذا لم یكن على المخالف، بالمغایرة في بعض الإجراءات اللازمة لتوقیع الجزاء 
سلبا ضمن أي لا یتعة الجزاءات الجنائیة التقلیدیة، الجزاء المقرر للجریمة من ذات طبی

قواعد قانونیة إجرائیة یمكن أن : "عقوبة بدنیة، في حین عرفه البعض الأخر بأنه للحریة أو
وذلك وبالكیفیة التي یرسمها القانون،  یستخدمها أطراف الدعوى الجزائیة كل فیما یخصه

وبالتالي إنهاء النزاع موضوع الدعوى قعت وبهدف إنزال العقاب المناسب، بسبب جریمة و 
 .2"الجزائیةً 
وهو تجنب محاكمة تقلیدیة ات المقدمة أنه یجمعها هدف واحد، ویتضح من التعریف       

الاحتفاظ القضائیة وكذا تسریع الإجراءات و مع استبعاد طابع الوجاهیة الذي یمیز المحاكمات 
سیاسة التحول بطرق الطعن وتجنب حتى الحكم بالإدانة في بعض الحالات وذلك في إطار 

وتعزیز فكرة مدنیة العقوبة التي أصبحت مطلبا للمجتمعات المتحضرة الجزائي، عن الطابع 
 .3كما هو الحال في الوساطة على النحو الذي نبینه لاحقا

بل بحقوق المتهم وصولا إلى الحقیقة، لا یعني الحد من الإجراءات الجزائیة التضحیة        
ة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، میلزم التوفیق بین حق المجتمع في عقاب مرتكب الجری

وهو الشيء الذي جعل نظام التحول عن الإجراء الجزائي یلقي في البدایة اعتراضا من قبل 
ل بعض فقهاء القانون الجزائي خاصة في الدول التي لم تتبنى الجزاء الإداري كنظام مستق

بالقیم المستمدة من حیث فسر البعض ذلك على أنه تمسك مثلما هو علیه الحال في فرنسا، 
الحریات تحت الحمایة و  الذي یضع الحقوق، 1789قوق الإنسان والمواطن لسنة إعلان ح

                                                            
،  3، عدد2، مجلد مجلة الحكمة، "نحو نظام عقابي بدیل، قراءة في بدائل العقوبة السالبة للحریة"سمصار محمد،  -  1

  .216،  ص 2010
  .151بن قري سفیان ، مرجع سابق، ص  -  2
  .152مرجع نفسه، ص   -  3
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وتفضیل  للمشرع والقاضي ضد تعسف الإدارة،  مما یجعل العقاب بید القاضي المزدوجة
  .1القمع الجزائي على القمع الإداري

   نظام التحول عن الإجراءات الجزائیة شروط :ثانیاً 
  :من بین الشروط الواجب توافرها لإعمال هذا النظام        

وهو شرط یخضع تقدیره لسلطة المشرع بناء  الناجم عن الجریمة ضئیلاً أن یكون الخطر  -
حة المحمیة وبین على ضابطي الضرورة والتناسب من أجل إحداث موازنة بین المصل

لنسبة لجرائم الأعمال التي تتضمن وبالتالي یمكن إعمال هذا النظام بامرتكب المخالفة، 
بحیث لا ترتب ضررا جسیما أو انتهاكا للقیم ین، مخالفات بسیطة للقواعد المنظمة لنشاط مع

فیما لا یحبذ التهریب الجمركي،  مجتمع، كجرائم التهرب الضریبي أووالمصالح الجوهریة لل
  .وسلامة المستهلكذلك في الجرائم التي تلحق ضرراً بالغیر كالجرائم الماسة بأمن 

ولا ینكره الفاعل نفسه لأن في إنكار الفاعل  ، أن یثبت خطأ الفاعل ثبوتا لا یقبل الشك -
مما یعني منح حق الدفاع أمام جهة قضائیة وعلى  ، لخطأه وإصراره على ذلك تمسكا ببراءته

  .جهة الاتهام إثبات الخطأ
القضائي في الحالات التي یشترط أن یوافق الفاعل والضحیة على اختیار الطریق غیر -

 .2فیما یشبه عدالة تفاوضیة كما سیتم بیانه لاحقا ، فیها القانون الموافقة الصریحة
  
  
  
 
  

                                                            
بوسقیعة أحسن، المصالحة الجزائیة في المواد الجزائیة بوجه عام، وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، دار هومة،  -  1

  .308، ص 2013الجزائر، 
  .154بن قري سفیان، مرجع سابق، ص  -  2
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  الثاني المبحث
  .في المجال الاقتصادي إزالة التجریم اللجوء إلى تمبررا

إن الحضور المكثف للقاعدة الجزائیة في المجال الاقتصادي وعدم مسایرتها لسرعته        
وتطوره وعجزها عن تحقیق فاعلیة القاعدة القانونیة، وفي إطار تدخل القاعدة الجزائیة إلى 
الحفاظ على أكبر قدر من الثوابت الإجرائیة والموضوعیة، وهذا ما أدى إلى الالتفاف حول 

العامة المبررات القانونیة مي النظام العام الاقتصادي، ولذلك سندرس المبادئ التي تح
الاقتصادیة لتجسید سیاسة  القانونیةالمبررات ) مطلب أولال( إزالة التجریم لتجسید سیاسة
  .)مطلب ثانيال(إزالة التجریم 

  العامة لتجسید سیاسة إزالة التجریم القانونیة المبررات :الأولالمطلب 
أصبح  الإجرام في العصر الحدیث إجراما اقتصادیا أیضا بالنظر إلى انعكاسات لقد        

العولمة،  حیث هذا النوع من الإجرام یتمتع بنوع من الخصوصیة وطابع استثنائي جعل من 
قواعده الموضوعیة والإجرائیة أن لا تحاط بالضمانات المعروفة بالنظر إلى خطورة نتائجه 

اطة العقوبات المقررة له،  وهذا ما یقودنا إلى التطرق إل أهم حسب التصور التشریعي وبس
مظاهر الخروج عن مبادئ القاعدة الجزائیة ویتعلق الأمر بتغیر ملامح الركن الشرعي،  

  .1وغموض الركن المادي وأیضا ضعف الركن المعنوي
   ة القاعدة الجزائیةأزم: الأول رعالف

انها المتمثلة في الركن الشرعي والركن یق أركلتوقیع الجزاء على جریمة وجب تحق      
لكن هذه الأركان تتضمن بعض الخصوصیة في الجریمة ي و الركن المعنو المادي و 

في التي تسمح بالقول بأن هناك تغییر في ملامح الركن الشرعي غموض و ، الاقتصادیة
  .الركن المادي وضعف في الركن الشرعي

 

                                                            
  .13بن قري سفیان، مرجع سابق، ص  -  1
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   تغیر ملامح الركن الشرعي :أولا
یعتبر الركن الشرعي للجریمة نصا قانونیا یحدد قواعد القانون الجنائي من حیث        
 .1يأساسي في القانون الجنائالعقاب لذلك اعتبر مبدأ شرعیة الجرائم و  التجریم

تم النص علیه  حیث هو مبدأ دستوري رعیة مظهر من مظاهر دولة القانون، یعد مبدأ الش
  .20202من التعدیل الدستوري لسنة  4و 3بموجب المادة 

قانون الشرعیة في كل من الدستور و  بالرغم من تكریس المشرع الجزائري لمبدأ       
، الاقتصادیةالعقوبات لكنه خرج عنه خروجا صریحا  في تطبیق الأحكام العامة في الجرائم 

نلاحظ في و  ة،محل السلطة التشریعی التنفیذیةحیث یجسد ذلك من خلال حلول السلطة 
ضمن دة، طغى  حتى أصبح التفویض هو القاع الاستثناء أن هذا الاقتصاديالمجال 

میز یرجع السبب في ذلك إلى تو  الاقتصادیةالسیاسة الجزائیة المعاصرة لمواجهة الجرائم 
التغییر الذي یتطلب دراسة  إضافة إلىالاستقرار، عدم بالحركة والتغییر و  الاقتصاديالمیدان 

هذا المجال لإدراك دینامیكیة الآلیات  تضطلع فیه الإدارة والسلطة المتدخلة في فنیة
وامتیازات السلطة  صلاحیاته ىهو الأمر الذي أرغم المشرع على التنازل عل،  و الاقتصادیة

بالتالي تراجع دور المشرع في نطاق التجریم في و  ذلك بمقتضى التفویض الصادر عنهو 
  .3جمود القاعدة الجزائیة كنتیجة لذلك یسایرهیس من الممكن أن الذي ل الاقتصادیةالمادة 
 ة في المخالفة الإداریة بالمرونة، هذا ما أدى إلى جعلتتمیز عناصر الجریم       

النصوص المنظمة لتدخل الهیئات الإداریة المستقلة غالبا ما تكتفي بتجریم الأفعال في 
تنادا لأحكام قانون المنافسة نجد أنه یعاقب فاس، عامة دون تحدید عناصر المخالفات صیغة

 على الممارسات المقیدة للمنافسة التي من شأنها عرقلة المنافسة أو الحد منها حسب المادة

                                                            
  .25 - 24لودنین دیهیة، عمرون ثنینیة، مرجع سابق، ص ص -  1
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 2020دیسمبر  30، مؤرخ في 442- 20 مرسوم رئاسي رقم ، 4و 3المادتین  -  2

  .2020دیسمبر  30صادر في  82ج عدد .ج.ر .ج ،2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 
    . 27، ص سابقلودنین دیهیة، عمرون ثنییة، مرجع  - 3 
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الأصل لكن  متناسبة مع الفعل المعاقب علیه وهوتكون العقوبة ، المنافسة من قانون 61
ةبها الهیئات  الأمر یختلف بالنسبة للعقوبات التي تأمر حیث یتعدى .2الإداریة المستقل

یتجلى ذلك عندما جعل المشرع  في وصف الجریمة و في وصف  التنفیذیةالسلطة  اختصاص
إلى جانب قانون الجمارك أیضا على ، و مخالفة مرتبطة بطبیعة البضاعةالجریمة جنحة أ

أغلب  قمع الغش أین تحیلقانون المتعلق بحمایة المستهلك و بموجب ال وأیضا نفس المنوال
 71علیه المواد من  صتنما وهو ، نصوصه التجریمیة على التنظیم لتحدید عناصر الجریمة

یتضح  بالتاليا بما یصدر من نصوص تنظیمیة و المرتبط تطبیقها جمیع 813و 77إلى 
لجرائم المتعلقة اللجوء المفرط من طرف المشرع في الإحالة على التنظیم لتحدید عناصر ا

  .4بحمایة المستهلك
  غموض الركن المادي:ثانیا

 الاقتصادیةیترتب عن ظاهرة التفویض التشریعي في صیاغة نصوص الجرائم        
سلبیات أثرت على صیاغة الركن المادي للجریمة الذي یتمیز في إطار النصوص التنظیمیة 

استعمال مفردات صیاغة و مرد ذلك بالأساس إلى عدم احترام الدقة في الو ، بالغموض
التفسیر الواسع للنص لیشمل كل فعل إیجابي أو سلبي في مجال تسمح بالقیاس و  فضفاضة
الدقیقة لنصوص و  هو ما أطلق علیه الفقه لقاعدة الصیاغة الواضحة، و الاقتصاديالنشاط 

  .5الاقتصادیةالتجریم في إطار الجریمة 

                                                            
جویلیة 20الصادر في  43 عددج .ج.ر.، ج2003جویلیة 19لمِؤرخ في یتعلق بقانون المنافسة،ا 03-03مر رقم الأ _1

  .،معدل و متمم2003
  .28 -  27بعوش خدیجة، بعوش سیلینة،  مرجع سابق، ص ص  -  2
مؤرخ  03_09 یعدل ویتمم القانون رقم 2018یونیو  10الموافق  1439رمضان  25مؤرخ في  09-18 قانون رقم -3

  . 2009مارس 8صادر بتاریخ  15ج عدد .ج.ر.و قمع الغش، ج یتعلق بحمایة المستهلك، 2009 فیفري 25في
  . 34بن قري سفیان،  مرجع سابق ص  -  4
  .27مرجع نفسه، ص  -  5
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إلا ، بةى للعقو ما إذا تم تحدید حد أقص حیث درجة شرعیة العقوبة تقاس بالنظر إلى        
ص المادة جرائم الشیك فبن:ائم منهاعدة جر ي ف طرح هذا الإشكال الاقتصاديأنه في المجال 

بلغا مسبقا للغرامة التي من خلال صیاغتها القانونیة لم تحدد مو من قانون العقوبات  3741
بل یترك ذلك حة إصدار شیك منعدم أو ناقص رصید، في حال قیام عناصر جنا، یحكم به
ى وأقصى لعقوبة أو قیمة  النص في الرصید دون جعل حد أدنالشیك في حد ذاته، لقیمة 
  .2الغرامة

العقاب قانون الجمارك إذ تحیل أغلب و  ومن مظاهر الخروج عن شرعیة التجریم
أن نصوص أخرى عرفت هذه كما ظیم لتحدید الركن المادي للجریمة، نصوصه على التن

بالرغم من تضمین المشرع قانون الجمارك عرضا للجرائم جال الجمركي و مففي ال، الظاهرة
العقوبات المقررة لها إلا أن العدید من النصوص یرتبط تطبیقها بما یصدر من و  الجمركیة
 .ریة بسیطة لتحدید معالم الجریمةقرارات إدا

الرجوع  من قانون الجمارك یتعین3243لتحدید ماهیة جریمة التهریب المعرفة بالمادة 
المشرع لتحدید النطاق  التي أحال علیهاو  إلى النصوص التنظیمیة المتعلق بقانون الجمارك

أن قائمة البضائع التي تستفید من وضع العبور أو التي تستدعي  الجمركي ورسمه، كما
  .4للحصول على رخصة

فإذا كان الغموض الذي یشوب الجنح والمخالفات مقبولا ومقصودا في ضل المبررات        
في الأمر رقم  15المذكورة فأنه في مجال الجنایات یعد أمرا غیر مقبولا إذ تضمنت المادة 

                                                            
جوان  11، صادر بتاریخ 49، یتضمن قانون العقوبات ،ج،ر،ج،ج ،عدد 1966جوان  8في مؤرخ  156-66أمر رقم _ 1

  .،معدل و متمم1966
بوسقیعة أحسن، الوجیز في الجزائي الخاص، جرائم الفساد، الأموال ، الأعمال، التزویر ، الجزء الثاني ، الطبعة  -2

  .34،  ص  2017السادسة عشر، دار هومة، الجزائر، 
جویلیة 24صادر بتاریخ  30عدد، ج.ج.ر.لجمارك، جضمن قانون ایت 1979جویلیة 21المؤرخ في  07_79م الأمر رق_3

  .معدل ومتمم، 1979
  . 28بن قري سفیان، مرجع سابق، ص  -  4
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والذي یشكل تهدید خطیرا ب التي تعاقب على جنابة التهریب، بمكافحة التهری 061- 05
یصعب وضع تعریف فقهي لها فقد نصت وغامضة،  ات مطاطةبعقوبة السجن المؤبد عبار 

نقصد  فمدا، يرجة من الخطورة یهدد الأمن الوطنعلى أن تكون أفعال التهریب على د
بالخطورة بالرغم بمن أن هذه العبارات لم تكن مشمولة التعریفات التي جاء بها المشرع في 

  .2نص المادة الأولى
صیاغة الركن الشرعي كان له الأثر المباشر على     حیث أن الغموض الحاصل في       

فقها أن الركن المادي في النظریة العامة و الثابت ونة للركن المادي للجریمة و العناصر المك
ر النتیجة، عنصر عنصو وهي عنصر السلوك، :یتكون من ثلاثة عناصر متلازمة، و للجریمة

انصرف و أخل المشرع بجملة هذه العناصر ، إلا أنه في الجریمة الاقتصادیة العلاقة السببیة
نتائج خطیرة ومحتمل وقوعها وبهذا أصبح یطلق على الجرائم  إلىالتجریم في الغالب 

  .3الاقتصادیة بأنها جرائم الخطر أو الجرائم المادیة البحتة دون مراعاة نیة صاحبها
ة بالبورصة وكعادته في من بین الأمثلة أیضا في تغییر الركن المادي الجرائم المتعلق        

من  604للنصوص الضابطة للمجال الاقتصادي حیث تمیز النص المادة  الانتقائيالنقل 
الذي أدخل علیه المتعلق ببورصة القیم المنقولة إثر التعدیل  93_10المرسوم التشریعي رقم 

مطاطة ویتجلي ذلك في استعمال المشرع لعبارات ، بالغموض 04-03بموجب القانون رقم 
  .بمناسبة صیاغته لركن المادي لجریمة القیام بأعمال غیر شرعیة في سوق البورصة

                                                            
أوت 28صادر بتاریخ  ،59عدد ج ،.ج.ر.ج  ، یتعلق بمكافحة التهریب2005أوت  23المؤرخ في  06_05رقم  الأمر_1

  .ومتتممعدل ، 2005
  .31لودنین دیهیة،  مرجع سابق، ص -  2
  .41 -  42ص ، مرجع سابقبن قري سفیان،  -3
صادر بتاریخ ، ج .ج.ر.ج، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23المؤرخ في  10_93المرسوم التشریعي _4

  .معدل ومتمم ،1993ماي  23
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من صور عدم التحدید والغموض في القانون المتعلق ببورصة القیم المنقولة مصطلح  
 .1السوق الذي تقوم على أساسه الجرائم المنصوص علیها بهذا القانون

لاقتصادي أنها تستعمل مصطلحات تعتبر النصوص الجزائیة الضابطة للقطاع ا
غامضة تفتح المجال أمام القیاس والتفسیر الواسع للنصوص في شكل تطویع معاییر النص 

  .الجزائي لحمایة السیاسة الاقتصادیة
من مبررات مسعى المشرع إلى عدم الحصر المسبق لصور الركن المادي لجرائم هو 

نون لمسایرة كل صور المخالفات التي یمكن تطبق القا التيترك المجال مفتوحا أمام الجهة 
وفي هذا الإطار جاءت كل الجرائم قبلا في إطار الحركة الاقتصادیة، أن تظهر مست

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  022-04المنصوص علیها بالقانون رقم 
بتقدیم حالات على الاكتفاء في اغلب الحالات حصر لصور الركن المادي للجرائم و دون 

الممارسات لممارسات التجاریة غیر النزیهة و سیما بخصوص ما أطلق علیه الا، سبیل المثال
شملت حیزا كبیرا  والتي، 29، 28، 27، 26علیها في المواد  التعاقدیة التعسفیة المنصوص

مة إذ جاءت صور الركن المادي على سبیل المثال لا الحصر وهو ما ر جمن الأفعال الم
  .3تضح من خلال استعمال المشرع لمصطلحات تسمح للإدارة باختیار وجهة المتابعةی

  غموض الركن المعنوي: ثالثا
لا یكفي لقیام الجریمة ارتكاب عمل مادي بل لابد أن یصدر هذا الفعل عن إرادة 

  .هذا ما یسمى بالركن المعنويو  الجاني
قوم والقصد الجنائي یقوم مثلما ی لا یختلف في الجرائم الاقتصادیة إن الركن المعنوي

سیاسة ضرورة تطبیق الطبیعة الجرائم الاقتصادیة و لكن  الإرادةو في جرائم القانون من العلم 

                                                            
  .43بن قري سفیان، مرجع سابق، ص،  -1
، 41عدد  ج،.ج.ر.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ج 2004جوان  23المؤرخ في  02_04القانون رقم -2

  .مممعدل ومت، 2004جوان  27صادر بتاریخ 
  .45- 44بن قري سفیان،  مرجع نفسه، ص ص-  3
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 أدى نسیبتها، و یعیة في المادة الاقتصادیةوكذلك النصوص التشر ، الاقتصادیة وتنفیذ أحكامها
خشیة أن یؤدي هذا الركن في عدم التشدد في إثباته ى إضعاف الركن المعنوي وتهمیشه و إل

  .1یق النصوص الاقتصادیةبعض الحالات إلى عدم تطب
حیث أن لهذا الضعف الأثر المباشر على قواعد المتابعة والإثبات وأصبحت قرینة 

، البراءة المكرسة دستوریا موضع خرق جراء الحجیة المطلقة أو النسبیة للمحاضر المحررة
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  022-04ونذكر على سبیل المثال القانون 

وهو ما جعل المتعامل  ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 033-09وكذا القانون  رقم 
القاضي الفاصل  جسد اثر ضعف الركن المعنوي إلىو  الاقتصادي مجبرا على إثبات براءته

النصوص وتكون أحكامه كاشفة لا مقررة الذي یجد نفسه مقیدا بهذه  في موضوع النزاع
ل مثل هذه القواعد وغیاب طابع التقنیة والتخصص في الجهاز القضائي نجد ظففي  ،للإدانة

 .4العون الاقتصادي نفسه أمام آلة لتوزیع العقوبات
  الإخلال بالقواعد الإجرائیة :لثانيا الفرع

رة ریبة ظبن الاقتصاديلمجال لقد أصبح ینظر إلى النصوص الجزائیة الضابطة ل       
وخوف نتیجة حیاد المشرع عن معاییر التناسب فیما یشبه غیاب سیاسة جنائیة شرعیة 

  .الاقتصاديموحدة للضبط 
غیاب مبررات مسبقة مقدمة من حیث یصعب معرفة خلفیات التشدید والتخفیف  في        
 من على خلو مشاریع القوانینخاصة إذا جرى العمل المبادرة بالقانون،  ةالجهة صاحبطرف 

أیة أعمال تحضیریة یمكن على ضوئها معرفة توجهات السیاسة الجنائیة للمشرع في مجال 

                                                            
  .32-31بعوش خدیجة، بعوش سیلینة،  مرجع سابق ص ص  -  1
، 41عدد  ج.ج.ر.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ج 2004جوان 23المؤرخ في  02_04القانون رقم  -  2

  .ممعدل ومتم، 2004جوان  27صادر بتاریخ 
  .مرجع سابق،بحمایة المستهلك  یتعلق 03_09 رقم  قانون -  3

  .33بعوش خدیجة، بعوش سیلینة، مرجع سابق، ص 4-
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في مواجهة المحاضر  البراءةولهذا سنتناول في هذا الفرع مبدأ قرینة ، الاقتصاديط الضب
  .1المقضي فیه الشيءوتقید سلطة القاضي وأیضا المساس بحجیة 

    رقرینة البراءة في مواجهة المحاض مبدأ :ولاأ
الجزائي على غرار مبدأ الشرعیة  یعتبر مبدأ البراءة من أهم المبادئ الأساسیة للقانون       

كل " منه  41بحیث تم النص علیها في التعدیل الدستوري الأخیر بموجب نص المادة 
  . "2ة عادلةطار محاكمشخص یعتبر بریئا حتى تثبت الجهة القضائیة إدانته في إ

الجزائیة فقرتها الثانیة  لإجراءاتالمادة الأولى من قانون ا كما تم النص علیه بموجب       
  ".3المقضي فیه الشيءبحكم قضائي حائز لقوة  إدانتهتثبت لم  كل شخص یعتبر بریئا ما إن"
  الإثباتء عب :أ 

إلى المتهم  الاتهاممن سلطة  الاقتصادیةفي مجال الجرائم  ثباتتم نقل عبء الإ       
وذلك أن المشرع جعل من المحاضر المحررة من طرف الأعوان المحررین لها في أغلب 

ویقدم الدلیل العكسي على  فیها بالتزویر تن یثبأ إلى، النصوص الجزائیة ذات حجیة مطلقة
صحة ما ورد فیها من طرف المتهم وهو من شأنه المساس بقواعد الإسناد في مجال 

فمثلا في المجال الجمركي جاء المشرع عن مبدأ قرینة البراءة  صراحة الجزائیة، المسؤولیة 
تكون البیانات على عدم ارتكاب المخالفة و  في كل دعوى تتعلق بالحجر" 288في المادة 

امة الدلیل بحیث تعفي النیابة من إق تیمثل قالبا لعبء الإثبا وهو ما، "یهعلى المحجوز عل
بحیث نصت على هذا المبدأ ضمنیا،  2544وأیضا المادة ، براءته تلمتهم إثباویقع على ا

تضمنت المحاضر الجمركیة المحررة من قبل عونین عمومیین على الأقل حجیة مطلقة فیما 
العكس في كلتا  تن یثبتضمنته من تصریحات واعترافات بحیث تكون صحیحة إلى أ

                                                            
  .37 ص ،مرجع سابق، عمرون ثنیة، ودنین دیهیةل -1
  .، مرجع سابق 2020من دستور  41المادة  -2
 48،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،ج،ر،ج،ج،عدد  1966یونیو  8مؤرخ في  155-66من الأمر  1المادة  -  3

  .، معدل و متمم 1966جوان  10صادر بتاریخ 
  . 17/ 04ن رقم یتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بموجب القانو  79/07من القانون  288المادة  -  4
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 تثبافي الحالة الأولى إالمحضر الجمركي،  تزویر تثباالحالتین یقع على المتهم عبئ إ
في الحالة الثانیة وهو الشيء الذي حرصت  ورد في المحضر من تصریحات عكس ما

  .1المحكمة العلیا على تأكیده في عدة قرارات
یعفى الناقل " تنص على  قانون الجمارك والتي من 3032جاءت أیضا نص المادة        

العمومي ومستخدموه من كل المسؤولیة إدا أثبتوا قیامهم بالتزاماتهم المهنیة وأن البضائع 
وتعد حیازة البضائع في النطاق الجمركي دون ، "رالغیف محل الغش تم إخفاءها من طر 

حائز لبضاعة جریمة في حق الوضع القانوني ل تیة وثیقة تثبحیازة تصریح بالمرور دون أ
  .3البضاعة

  الضمانات في مراحل التحري الأولى   ضعف: ب 
 الاقتصادیةتعد مرحلة التحریات الأولى التي تقوم بها الجهات المعنیة بقمع الجرائم        

من بین أهم المراحل التي تعتبر إحاطتها بضمانات تكفل عدم تعسف الإدارة بما یضمن عدم 
ت على عاتقها خذأن الدولة قد أ اعتبارعلى ، المكرسة دستوریا الاستثمار المساس بحریة

  . 4ةدون تمیز خدمة التنمیة الاقتصادیتحسین مناخ الأعمال وتشجیع ازدهار المؤسسات 
یدع  بما لا الاقتصادیةحیث تظهر النصوص المتعلقة بمرحلة التحري الأولى بشأن الجرائم 

وذلك من خلال السلطات ریة المكلفة بالتحري، هات الإدامجالا للشك تغلیبا لصلاحیات الج
التي منحها المشرع والتي تكون خارج مجال الرقابة القضائیة المتمثلة عادة في وكیل 

  .5إبلاغهالجمهوریة عدا الحالات القلیلة التي نص فیها المشرع على وجوب 
فتم خلال مرحلة التحري من  قتصاديالاسبة لضمانات المكفولة للأعوان أما بالن

في 6، المتعلق بالمنافسة 05_95التراجع عن أغلبها مقارنة بما كان معمولا به في ظل الامر
                                                            

  .من قانون الجمارك، مرجع سابق  254المادة  -  1
  .من نفس القانون  303المادة  -  2
  . 41 - 40لودنین دیهیة، عمرون ثینیة، مرجع سابق،ص ص  -  3
  . 73بن قري سفیان، مرجع سابق، ص -  4
  .74مرجع نفسه، ص   -  5
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ونزاهتها وهي التي ینظمها التجاریة،  في شقه المتعلق بالقواعد المتعلقة بسیاسة الممارسات1
إذ ینص على وجوب أن تحرر المحاضر من قبل  02_04قانون مستقل وهو القانون 

كما أن القانون القدیم یحصر حجیة المحاضر ، بالاستلامقابل الإشهاد على م اثنینموظفین 
  . 2المادیة التي یتضمنها المحضر فقطفي المعاینات 

بهذا جعل المشرع عملیات التحقیق تتم تحت إشراف المباشر للمصالح الإدارة دون أن        
ا ات القضائیة في هذیكون للقضاء أي دور في مراقبة هذه التحقیقات مما یقلل من الضمان

   .المجال
قد أعطى المشرع بعض الصلاحیات غیر المألوفة بمناسبة التحري في بعض         
والجرائم الجمركیة أین خول المشرع  ونخص بالذكر هنا جرائم الصرف ،الاقتصادیةالجرائم 

ضمانا لتحصیل  ةباقیإستتدابیر أمنیة  اتخاذللفئات المعنیة بالتحري في هذه الجرائم صلاحیة 
وبالرجوع إلى نص المادة  رض لها المخالف في حالة الإدانةالتي یتع، العقوبات المالیة

رف المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاص بالص 223_96مكرر من الأمر 8
خول المشرع للأعوان ، من قانون الجمارك1244والمادة  وحركة الأموال من وإلى الخارج

المؤهلین بمعاینة الجرائم وحق حجز البضائع الأخرى التي في حوزة المخالف كضمان في 
حدود الغرامة المستحقة قانونا وأیة وثیقة أخرى ترافق البضائع وهو ما یشكل مساس بحق 

  .5الملكیة الخاصة المحمیة دستوریا
  ید السلطة التقدیریة للقاضيیتق: اثانی

                                                            
  .76 -  75بن قري سفیان، مرجع نفسه، ص ص -  1
 1995فیفري 22الصادرة بتاریخ  9ر،ج،ج، عدد .لق بالمنافسة، جیتع 1995جانفي 25المؤرخ في  95-06أمر رقم  -  2

  .الملغى
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  22-96 ر رقممن الـأمر  8المادة  -3

  .2003فیفري  23المؤرخ في  12،عدد  ج.ج.ر.وإلى الخارج، ج
  . من قانون الجمارك، مرجع سابق 124المادة  - 4 
  . 74، مرجع سابق، ص بن قري سفیان -5
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بأهم مبادئ المحاكمة  یصطدما الجزائیة وغالبا م تحقیق الفعالیة القانونیة للقاعدة یعني
عرفت و تعد قرینة البراءة جوهرها إلى جانب الحد من سلطة القاضي في تقدیم الدلیل العادلة و 

ة للقاضي وأیضا السلطة التقدیری.1رخآقوبات لاسیما المالیة منها كقید سلطته في تقدیر الع
   . قرارات القانونیة وفقا لتقدیرهاال ذتخاا لقضاء فيهي سلطة ا

كما ة الثانیة لمبدأ الأدلة المعنویة، تعتبر قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي الركیز 
  . 2تعرف أیضا على أنها إحالة ذهنیة تستنج من الوقائع المعروضة في القضیة

  : تقیید سلطة القاضي في تقدیر الدلیل -أ 
أ حریة القاضي إن سلطة القاضي في تقدیر الأدلة وفقا للأحكام العامة یحكمها مبد        

  .3من قانون الإجراءات الجزائیة 212المنصوص علیها في المادة في تكوین عقیدته و 
رغم خضوعه لنفس القواعد أن الإثبات في المواد الجمركیة و یتضح في المجال الجمركي   

إلا أنه یخضع إلى مبادئ متمیزة عنه جال القانون العام، ت في مالإجرائیة المتعلقة بالإثبا
یتجسد هذا التمیز خاصة على بعض بطرق الإثبات أو تقدیر الأدلة، و سواء فیما یتعلق 

 4نون الجماركامن ق 1فقرة  254تعد المحاضر الجمركیة الواردة في المادة الإثبات، و  وسائل
  .رها القاضي سلطة التقدیهم وسائل الإثبات التي یمتلك حیالأمن 

قوة ثبوتیة  الاقتصادیةفى المشرع على المحاضر المحررة إثباتا لبعض الجرائم ضقد أو        
غیر أن تمتعها كغیرها من محاضر الإثبات الأخرى،  سلطة القاضي الجزائيو  تحد من حریة

طرق  بإتباعفقد أجاز المشرع للخصم المنازعة في مضمونها  ، بهذه الحجیة لیس إطلاقه 
  .5قانونا الطعن المتاحة

  تقیید سلطة القاضي في تقدیر العقوبة  :ب 

                                                            
  .41لودنین دیهیة، عمرون ثینیة، مرجع سابق، ص  -1
  .41بعوش خدیجة ،  بعوش سیلینة ،  مرجع سابق، ص  -  2
 48ج، عدد .ج.ر.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج ،1966یونیو 8مؤرخ في  155-66من الأمر  212المادة  -  3

  ).ملغى(،معدل و متمم 1966جوان  10صادر في 
  .مرجع سابق المتضمن قانون الجمارك،  07/79رقم من القانون  1/ 254المادة -4
  .42بعوش خدیجة، بعوش سیلینة، مرجع سابق، ص  -  5
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یجب على القـاضي الجزائي أثناء تقدیره للعقوبة الالتزام بالحدود التي وضعها له         
یجب العقوبة المقررة قانونا، و  والمتمثلة في التطبیق السلیم للقانون فهو ملزم بتوقیع ، المشرع

ولا ینزل عن الحد  یتعدى الحد الأقصى بدون قانون، فلا ، یحترم مجال سلطتهعلیه أن 
  .1فدنى إلا إذا توفرت أسباب التخفیالأ

الجرائم و  مختلفة كجرائم الصفقات العمومیةتأخذ الجریمة الاقتصادیة عدة مجالات 
ي القاض ومهما كان شكل الجریمة فإن تدخلة بالصرف وجرائم النظام الجمركي، المالی

  .2اا ثم تقدیر العقوبة المناسبة لهممن ثم تحدید أركانهو الجزائي لإبراز معالمها 
  المقضي فیه المساس بحجیة الشيء :ثالثا

یعتبر حجیة الشيء المقضي فیه من إحدى أهم الضمانات الجوهریة  لكل محاكمة   
إلا ن وعدم جواز تنفیذ أي حكم جزائي، جزائیة عادلة منبعها  الحق في التقاضي على درجتی

بعد استفاء كافة طرق الطعن وبالنظر إلى الآثار التي رتبها القانون على كل حكم بالإدانة 
یف المصار و في حالة عدم تسدید الغرامة  في المادة الجزائیة وجواز توقیع الإكراه البدني

الطعن قبل اللجوء إلى توقیع  فلابد في استنفاد كافة طرقالقضائیة والتعویضات المدینة، 
من قانون الجمارك على أن الأحكام 293/34وفي هذا الصدد نصت المادة  3، الإكراه البدني

والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة بسبب ارتكاب مخالفة جمركیة یمكن تنفیذها عن طریق 
بحكم یتضمن  تاءج 5299مادةالغیر أن  ، الإكراه البدني طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة

  .واعد المذكورة أعلاهخروج عن الق

                                                            
هاشم كریم، دور القاضي الجنائي في تقریر العقوبة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص، قانون جنائي،   -  1

  .19،ص  2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .43بعوش خدیجة،  بعوش سیلینة، مرجع سابق، ص  -  2
  .92 ، ص 91بن قري سفیان، مرجع سابق، ص  -  3
  .من قانون الجمارك، مرجع سابق 3فقرة  293 المادة - 4
  . من قانون الجمارك، مرجع سابق 299 المادة -  5
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أن الإكراه البدني المسبق لیس إجراء قضائیا یتم  7یتضح من خلال نص المادة    
إنما إجراء یتم بناء على طلب بسیط یقدم من طرف إدارة و ، وفق مقتضیات تنفیذ العقوبة

كما أن نص المادة لم یحدد مدة الحبس  ، الجمارك إلى وكیل الجمهوریة المختص محلیا
  . 1المتهم جراء عدم دفعه قیمة الغرامة التي یقتضیها

  ادیة لتجسید سیاسة إزالة التجریمالاقتص القانونیة المبررات:الثانيالمطلب 
كان النظام الاقتصادي بعد الاستقلال قائما على الخیار الاشتراكي المرتكز على         

احتكار الدولة لوسائل الإنتاج، فالدولة كانت تحتكر النشاطات الاقتصادیة وكانت آنذاك 
المتعامل الاقتصادي الوحید دون إشراك القطاع الخاص ولكن منذ مطلع الثمانیات قامت 

یة، أدت إلى تحول عمیق في دور ووظیفة الدولة في الاقتصاد الدولة بإصلاحات اقتصاد
حیث انتقلت من متدخلة إلى ضابطة، وفي هذا السیاق تجسد فكرة تراجع القانون التنظیمي 

 .التقلیدي مقابل بروز فكرة الضبط الذاتي أو الاقتصادي المؤسساتي
  تحول القانوني في المجال الاقتصاديال:ولالأ  الفرع

اكي عما هو في النظام الرأسمالي، ف دور الدولة في الاقتصاد في النظام الاشتر یختل       
فظاهرة العولمة فرضت على ، كما تختلف النتائج المترتبة عن ذلك في كل من النظامین 

الجزائر التخلي عن النظام الاشتراكي وتبني النظام اللبرالي الذي یقوم على خوصصة 
  . 2یةیمالاقتصاد وإزالة القیود التنظ

  
  خوصصة الاقتصاد :أولا

                                                            
  .42لودنین دیهیة، عمرون ثینیة، مرجع سابق ص  -  1
فكرة الضبط الاقتصادي مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام موازیة وریدة،  مورسي كنزة،  -  2

  .32، بجایة، ص الاقتصادي، جامعة عبد الرحمان میرة
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من المجال الاقتصادي وفتح المجال  الانسحابیتطلب بناء اقتصاد السوق من الدولة        
وخوصصة ، للخواص من أجل تكریس المبادئ اللبرالیة كمبدأ حریة الصناعة والتجارة

  .1إزالة الاحتكارات العمومیة، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
  ةوالتجار مبدأ حریة الصناعة  :أ

 هیمنت الدولة من خلال النظام الاشتراكي السابق لفترة معتبرة على المجال الاقتصادي      
فالعولمة فرضت علیها تحولات جدریة  أرغمتها على فتح المجال الاقتصادي أمام الخواص 

والتي تقابلها  373في المادة  1996في دستور  .2كریس مبدأ حریة الصناعة والتجارةبت
لك تأكید على ذو  ،الذي اعترف بمبدأ حریة الاستثمار والتجارة، 2016من دستور434المادة 

برالي والإقرار بمبدأ یتبني اقتصاد السوق وتكریس النصوص القانونیة ذات الطابع الل
   .المنافسة

الاعتراف بحریة تجدر الإشارة إلى أن المنافسة مسألة ملازمة لتجارة والصناعة ولا یتحقق 
بمبدأ حریة وقد اعترف المشرع ، النشاط التجاري والصناعي في محیط لا یسوده التنافس

عتماده دفعة واحدة بل بعدة لك مبدأ حریة الصناعة والتجارة ولم یتم اذالمنافسة لیكرس بعد 
ن تنظیم التجارة وسهرها على ترقیة وضمان بعض الحقوق تحت إشراف الدولة ، إمراحل

ي أنها لم تتخلى كلیا عن المیدان الاقتصادي بل تراقب العدید من النشاطات الاقتصادیة یوح
لك عن طریق تحدید القواعد لترك مجال ذمن دولة متدخلة إلى دولة ضابطة و فدورها تحول 

المنافسة مفتوحا وأیضا لم یكتفي المشرع الجزائري بتوسیع مجال التدخل لفائدة القطاع 

                                                            
  .33موازیة وریدة، مورسي كنزة، مرجع سابق، ص  -  1
نزویلي صلیحة، سلطات الضبط المستقلة، آلیة من الدولة المتدخلة إلى الضابطة، الملتقى الوطني حول سلطات  -  2

-23علوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، یوم الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق وال
  .7،  ص2007ماي 24

  . 1996من دستور 37المادة  -  3
  . 2016من دستور  43المادة  -  4
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ع في التقلیص من القطاع العام الاقتصادي ودلك بخوصصة الخاص وفقط بل شر 
  . 1ةالمؤسسات العمومیة الاقتصادی

  صة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةخوص :ب
هذا لإمكانیة  1994بدأت ظاهرة خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة منذ سنة        

التنازل عن أصول المؤسسات فتح رأسمال المؤسسة للمساهمین الخواص إضافة إلى إمكانیة 
ویقصد بالخوصصة تحویل ملكیة المؤسسات العمومیة إلى الخواص وتعتبر هذه ، لفائدتهم

قد و  العملیة نتیجة منطقیة للانتقال من النظام الاقتصادي الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق
لتنفیذیة التي إضافة إلى المراسیم ا 2001 - 1995صدرت ثلاثة أوامر خلال الفترة ما بین 

تعدد النصوص المتعلقة بالخوصصة راجع إلى الصعوبات و ، یلا وتفصیلا لهاجاءت تسه
القیود التي و  التي واجهتها عملیة التنفیذ بسبب القصور الذي یمیز بعض النصوص من جهة

  .2فرضت على المستثمرین من جهة أخرى
وقد  العمومیةالعام لخوصصة المؤسسات بوضع الإطار 223-95قد سمح الأمر و 

المسموح لها  الهیئاتو  ن هذا الأخیر مجالات الخوصصة وأساسیتها والمستفیدین منهاتضم
تكریسه لخوصصة المؤسسات العمومیة بالتدخل في تسیرها، لكن رغم صدور هذا الأمر و 

وأول قطاع مسته هو السیاسة،  وعلى امتداد أربع سنوات لم یكن هناك أي تطبیق فعلي لهذه
رض بغدق للخوصصة، وهذا م خمسة فناضوقد عرضت الجزائر قائمة ت ةیاحقطاع الس

لكن رغم وجود وتیرة الاستثمار في هذا المجال و تشجیع المستثمرین الخواص وتسریع 
وأعادت الدولة النظر في القانون الخاص ، تسهیلات لم یتقدم أي مستثمر لاقتناء الفنادق

إلا أن هذا الأمر  ، 22- 95متمم للأمر الو  المعدل124- 97بالخوصصة وأصدرت الأمر 
                                                            

  .34 - 33موازیة وریدة، مورسي كنزة ، مرجع سابق ص ص  -  1
  .34مرجع نفسه، ص  -  2
  .1995سبتمبر  3، الصادر بتاریخ 48، عدد  ج.ج.ر.ج،المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 22-95 رقم أمر -  3
،  15عدد رقم  ،ج.ج.ر.جالمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ،  22-95یعدل ویتمم الأمر رقم  12-97 رقم أمر -4

  .1997مارس 19صادرة  بتاریخ 
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تعدیلاته لم تمكن من الإسراع في الخوصصة إلى جانب التحولات الاقتصادیة واستمرار و 
اعات النشاط السیاسات الإصلاحیة وتزاید الاهتمام بالاستثمار الخاص التي تنشط في قط

 الأمرصدور  أدى إلى هو ماالاقتصادي اقتصادي ولم تعطي مجال أوسع للخوصصة و 
  .1خوصصتهاتنظیم هذه المؤسسات وتسییرها و  الذي یحدد 04- 01

أن المؤسسات القابلة للخوصصة هي  15في مادة  04-01 الأمرینص و         
الملاحظ هنا جموع قطاعات النشاط الاقتصادي، و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التابعة لم

اكتفى فقط بممارستها الاقتصادیة، و ا المؤسسة المشرع لم یحدد القطاعات التي تنشط بهم أن
استبعد  وقد، لنشاط اقتصادي لتكون محل خوصصة وهذا لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة

مجلس الخوصصة ومندوب الخوصصة من هذه كل من الشركات القابضة و  04-01الأمر 
 ، لس الوزراءتتمثل هذه الهیئات في مجئات المتدخلة في الخوصصة و تشكیل الهیو  العملیة

سبب عدم الدولة ولجنة المراقبة، مجلس مساهمات  الإصلاحاتوزارة المساهمات وتنسیق 
هذا  الانسحاب على الاقتصاد  رأثاوضوح الأهداف المنتظرة منها وتكون جهات كثیرة من 

إلا أنها تعبیر حسب المؤسسات المالیة الدولیة وسیلة ضروریة لتكریس الانفتاح  ، الوطني
  .2تخلق محیط اقتصادي تنافسيتصاد العالمي و لاستثمار الأجنبي والاقعلى ا

 إزالة الاحتكارات العمومیة:  ج
كانت المؤسسات الاحتكارات و  الحقل الاقتصادي عن طریق الجزائر علىهیمنت 

عن ذلك ط الاقتصادي ونتج العمومیة ذات الطابع الاقتصادي هي المسیطرة على النشا
 إزالةوفي سبیل قارنة بالقطاع الخاص، عن المیدان الاقتصادي مهیمنت  القطاع العام 

الاحتكارات بصفة تدریجیة قامت الجزائر بإصلاحات اقتصادیة تم فتح معظم النشاطات التي 
الذي تم  201-88صدر المرسوم التنفیذي و  كانت محفوظة للدولة أمام المبادرة الخاصة

                                                            
شهادة الدكتوراه في العلوم منصور داود،  لآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،  أطروحة مقدمة لنیل _ 1

  .5، ص 2015القانونیة، تخصص قانون أعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر بسكرة 
  .7مرجع سابق، ص   -  2
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لكنه یتعارض مع النظام القائم نشاط الاقتصادي، بموجبه إلغاء احتكار المؤسسات العامة لل
في الجزائر الذي یهدف إلى التكریس المبادئ الاشتراكیة وتعزیز سیطرة الدولة على مختلف 

تهیئة المحیط القانوني لتحریر لابد من إزالة هذا الغموض و المجالات لما فیها الاقتصادیة لذا 
  .النشاط الاقتصادي أمام المبادرة الخاصة

فتح نشاطات كانت في  إلى التي أدتمجموعة من الإصلاحات د قام المشرع بقو 
الذي  1990 والقرض سنة مؤسسات النقدوقت مضى من احتكار الدولة منها صدور قانون 

مؤسسات مالیة بعد كان من صلاحیات الدولة لا غیر حسب سمح للخواص بإنشاء بنوك و 
  .القرضو  المتعلق بالنقد 10-90من القانون  45المادة 

في  بإنشاء بنوك خاصة الجزائریینتم ترخیص للمتعاملین الخواص   1997وفي سنة 
تم ترخیص لها و  جذب العدید من البنوك الأجنبیة ذات سمعة دولیةالجزائر كالخلیة البنك، و 

 1991ص أیضا سنة تم ترخیبرأسمال مختلط، و   1990بإنشاء بنك البركة الجزائري سنة 
كما فتح ادي الوطني عن قرب، البنوك الأجنبیة قصد متابعة النمو الاقتص ذفیبفتح مكاتب تن

  .  1أیضا قانون الاستثمار المجال أمام الخواص مع التقلیل من الإجراءات الصارمة
  : إزالة التنظیم: ثانیا

ل النظام الاشتراكي في إطار شلك بعد فلى تحریر النشاط الاقتصادي وذإتم التوجه        
بإزالة القیود التنظیمیة عن طریق فتح التجارة الخارجیة أمام المتعاملین ما یعرف 
 )ج(وتكریس مبدأ حریة الاستثمار )ب(إلغاء النصوص المقیدة للاستثمارو  )أ(الاقتصادیین

  .)د( أیضا حریة التعاقدو 
  
  
  

                                                            
  .37منصور داود، مرجع سابق، ص  - 1
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  فتح التجارة الخارجیة أمام المتعاملین الاقتصادیین :أ
 021-78تجسیدا لذلك صدور القانون و بعد الاستقلال التجارة الخارجیة احتكرت الجرائر     

الذي كرس احتكار الدولة التام للتجارة الخارجیة وذلك باتساعه لكل الموارد والخدمات في هذا 
وجعل هذا القانون إبرام العقود الخاصة باستیراد وتصدیر البضائع والخدمات على ، المجال

ختصاص المطلق للدولة أو إحدى هیئاتها واستبعاد المقاولة المؤسسات الأجنبیة من الا
إلا أن هذا الاحتكار لم یصمد طویلا أمام ضغط صندوق النقد ، الخاصة من هذا المجال

مما أدى إلى إصلاح الهیكلي شرعت بموجبه إلى فاقم حجم الدیون الخارجیة، الدولي وت
لتدخل في مجال لخاصة الوطنیة باتحریر التجارة الخارجیة وسمح من خلاله للمؤسسات ا

-88ة الاستیراد وقد صدر القانون رقمولكن بشرط الحصول على رخصالتجارة الخارجیة، 
النظام بصدور  تم التحریر الفعلي له، و الخارجیةالذي قلص من احتكار الدولة للتجارة  292
  .4التجاريهو التسجیل في السجل الذي وضع المشرع فیه شرطا مهما و 3 03-91رقم 

 )ترقیة الاستثمار(إلغاء النصوص المقیدة للاستثمار :ب  
 ، إتباع أسلوب تراجع دور الدولة في المجال الاقتصاديإن انتهاج النظام اللیبرالي و 

المشرع الجزائري إلى إصدار العدید من القوانین التي مست في عمق المنظومة بأدى 
  .5تأقلم والاندماج في العلاقات الاقتصادیة الدولیةوالتي تهدف إلى ال، القانونیة الاقتصادیة

                                                            
، صادر 7ج، عدد.ج.ر.ج، یتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة، 1978فیفري  11المؤرخ في  02-78قانون رقم  -1

  .1978فیفري  14في 
ج، عدد .ج.ر.، یتعلق باحتكار ممارسة الدولة للتجارة الخارجیة، ج 1988جویلیة 19مؤرخ في  29-88قانون رقم  -  2

  ). ملغى( 1988سنة  29
ج، عدد .ج.ر.ا،جیتعلق بالقیام بعملیة استیراد السلع للجزائر وتمویله 1991فیفري  20المؤرخ في  03-91النظام رقم  -3

  .1991سنة  22
التحول الدولة من متدخلة إلى ضابطة ، مذكرة ماستر في الحقوق :عكوش حسین ، عشاش سهیلة ، الدولة الضابطة  -  4

  . 36-35، ص ص 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، 
محاولة ظهور مفهوم جدید ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،عطا االله عبد النور ،النظام الضبطي بن وارث هشام-5

فرع القانون الاقتصادي و قانون الأعمال،تخصص قانون عام للأعمال ،كلیة الحقوق ،قسم قانون الأعمال، جامعة عبد 
  .26، ص2015الرحمان میرة ،بجایة 
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سیطرت على كل النشاطات والقطاعات  كاآنذوتجدر الإشارة إلى أن الدولة 
إلى استغلال المناجم ، احتكرت مجالات مختلفة  من إنتاج وتسویق المحروقاتلاقتصادیة و ا

غایة صدور قانون واستمر الوضع إلى للدولة،  وحیلولة التي كانت تعتبر إستراتجیة
والذي اعترف بحریة الاستثمار وحل مختلف الهیاكل المرتبطة في  1993الاستثمار سنة 

التي  03-01بموجب الأمر ر، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمامجال الاستثمار وتعویضها ب
  .1بعد إلغاء شرط الاعتماد المسبق مارثخولت لها صلاحیة تلقي التصریحات بالاست

  ریس مبدأ حریة الأسعاتكر : ج 
یمكن الحدیث عن حریة لا دأ حریة المنافسة ارتباط وثیقا و یرتبط هذا المبدأ بمب

ل نظام أسعار ولا یمكن الحدیث عن اقتصاد حر في ظ، ریاب حریة الأسعاالمنافسة في غ
الخدمات بصفة سعار السلع و المقصود من هذا المبدأ عدم تدخل الدولة لتحدید أمنظمة و 

  .2وترك الأسعار حرة خاضعة للآلیات العرض والطلب إرادیة
في المادة  12- 89من خلال القانون  1989قد نظم المشرع الجزائري الأسعار سنة و 

بأحكام جدیدة الذي جاء ، المتعلق بالمنافسة 063- 95لكنه ألغي بموجب الأمر رقم  3
سعار وتم التأكید علیها هي الانتقال من الأسعار المقننة إلى حریة الأو  4فصححتها المادة 

وذلك في من نفس الأمر استثناءا،  5في المادة  المتعلق بالمنافسة وجاء 034-03في الأمر 
مفرط الالارتفاع  طابع استراتیجي أوما تعلق الأمر بسلع أو خدمات ذات  إذا: حالتین

                                                            
  . 39 -38موازیة وریدة، مورسي كنزة، ص ص  -1
لحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بوحلایس إلهام، ا -  2

  .43، ص2017الإخوة منتوري، قسنطینة،  
  . ،  مرجع سابق 12-89من الأمر  3المادة  -  3
  .، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03- 03من الأمر  5و 4المادة  -  4
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حترام للأسعار وعلیه  فإن المشرع الجزائري أصبح یتبنى حریة الأسعار كأصل عام مع ا
 .1الطلبو  مبادئ المنافسة في إطار ما یعرف بالعرض

  مبدأ حریة التعاقد: د 

شهدت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة الانتقال من المرحلة التنظیمیة إلى المرحلة 
  علاقة المؤسسة بعمالها، فكل كیان تابع للدولة التعاقدیة ویظهر ذلك في مجال العقود و 

فالسلطة العامة أعدت  یةخاضعا لقانون الصفقات العموم وكان العقد الذي یبرمه إلا
للتعلیمات،  الاستجابةما كان على المؤسسة إلا و  ، وضعتها تحت قبضة حدیدیةو  لها نموذجا

وبعد صدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة أخضعت للقانون المدني 
- 90ر القانون رقم و صد أیضاو ، 1990تمتع بحریة التعاقد من سنة والتجاري وأصبحت ت

  .3الذي یسمح للمؤسسة بالتفاوض مع عمالها في إطار ما یسمى بالعقد  112
  تحول المؤسساتي في المجال الاقتصاديال :لفرع الثانيا

ام اقتصاد السوق وما تطلب ذلك من تبعیة من تحریر المنافسة ظئر لنیعد تبنى الجزا       
وإتباع نظام الخوصصة التي لم تعد تتلائم مع تدخلات ، العموميوالقضاء على الاحتكار 

من هنا ظهرت فكرة الضبط ، رفي النظام الح اضطراباالدولة الكلاسیكیة التي أصبحت 
كمهمة ونشاط یتمحور حول الإشراف على القطاعات التي مستها الخوصصة بعیدا عن 

  . 4طات الضبط المستقلةسل إلى أجهزة الدولة التقلیدیة حیت أسندت هده المهمة

                                                            
حریة المنافسة بین الشریعة والقانون، أعمال الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین التحریر بوخمیس سهیلة ، مبدأ  -  1

،  2015مارس  17و 16، قالمة، یومي 1945ماي 8والمبادرة وضبط السوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  . 7 - 6ص ص 

  .1990أفریل  21، صادر17ج ،عدد .ج.ر. لعمل، ج، متعلق بعلاقات ا1990أفریل21مؤرخ في  11-90قانون رقم  -2
 41تحول دور الدولة من متدخلة إلى ضابطة، مرجع سابق،ص ص: عكوش حسین، عشاش سهیلة، الدولة الضابطة -3
-42.  
الماستر في  مذكرة مكملة لنیل شهادة،فرحاتى نجمة آلیات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري ، تتاح الزهرة -4

  . 29 ص، عریریجو برج ب ،جامعة محمد البشیر الإبراهیمي أعمالتخصص قانون  ،الحقوق
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مع دور الدولة الجدید  تتلاءمحیث تم إنشاء الهیئات الإداریة المستقلة وتخویلها مهام       
ه الهیئات ذ، مما أدى إلى تخویل هوهو ضبط القطاع الاقتصادي بمراقبة السوق وتنظیمه

  . 1سلطة قمعیة كانت من اختصاص القاضي الجنائي
  انوني لسلطات الإداریة المستقلة الاستقبال الق:أولا

ظهرت في القانون الجزائري مع بدایة التسعینات بمناسبة إنشاء المجلس الأعلى للأعلام 
حیث اعتبر المجلس سلطة إداریة مستقلة المتعلق بالإعلام، 072_90بموجب القانون 

  .3رفية المكلفتان بضبط المجال المصضابطة ثم مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفی
حیث تعتبر طریقة إنشاء السلطات الإداریة المستقلة أهم ما یمیزها عن غیرها من الهیئات 

وغالبا ما تنشأ بموجب مراسیم تنفیذیة  لبیة حاجات معینة أو تأدیة خدمة، التقلیدیة بغرض ت
أو بموجب  قرارات فردیة وزاریة على عكس سلطات الضبط المستقلة التي تنشأ بموجب 

یعطیها السند القانوني لاستقلالها وعدم خضوعها للسلطة  اوهذ، أصل عامقوانین ك
  . 4المستقلة

  
  
  الطابع السلطوي لسلطات الضبط :یاثان

                                                            
، ص 2022عز الدین، أبحاث في قانون الضبط الاقتصادي، مخبر البحث حول فعلیة القاعدة القانونیة،  عیساوي -  1

132 .  
، معدل 1990صادر في  14عدد  ج،.ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج1990ل أفری3المؤرخ في  07- 90قانون رقم  -  2

أكتوبر  27، صادر في 69، عدد ج.ج.ر.ج،  یتعلق بالإعلام،1993أكتوبر 26، مؤرخ في 13- 93بالمرسوم التشریعي 
  ).ملغى( 1993

  . 80، مرجع سابق،ص منصور داود -3
  .81 صنفسه، مرجع  -  4
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قرارات لها  ذتخااتكز أساسا على التمتع بسلطة إن الطابع السلطوي لسلطات الضبط یر       
إصدار العقوبات وهذا ما وسلطات أخرى  تتمثل في سلطة الرقابة وسلطة ، صیغة تنفیذیة

  . 1یجعل الطابع السلطوي أكثر رسوخا
  :إصدار القرارات الإداریة الفردیةسلطة _ أ

تعتبر القرارات الإداریة امتیاز من امتیازات السلطة العامة ومن أجل فعالیة دور       
والتي سلطات الضبط الاقتصادیة قام المشرع بتخویلها صلاحیة إصدار القرارات الإداریة 

تهدف إلى تسیر النشاطات الاقتصادیة ومن ضمنها نجد مقررات التراخیص الإداریة والتي 
تعتبر أسلوب  تدخل الإدارة  في المجال الاقتصادي حیت تمكن الإدارة من الإقرار بإمكانیة 

وهدا یشكل تفویض الترخیص ، أو عدم إمكانیة ممارسة نشاط معین من طرف الخواص
ت والتي من زاویة القانون  الإداري امتیاز السلطة العامة التي اعترف به لصالح هده السلطا

  .2لك من أجل تأطیر مبدأ حریة التجارة والاستثمار المكرس دستوریاذو ، المشرع لها
تعتبر التراخیص أداة رقابة سابقة من طرف سلطات الضبط وأیضا یوجد الاعتماد        

ح من خلاله یسم الترخیص وهو إجراء استثنائي على وهو الإجراء الثاني بعد الحصول
لحصول على الاعتماد نص علیة المشرع الجزائري في قانون النقد لو ، بممارسة عملیة تجاریة

والقرض لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة ویعرف على انه الموافقة المسبقة الممنوحة من 
ام مالي ظاقتصادیة والاستفادة من نمشاریع والتي تمكن الأشخاص من تحقیق ، طرف الإدارة
  .3أو مصرفي

  
  
  سلطة إصدار العقوبات :ب

                                                            
  .30 ص،مرجع سابق ،فرحاتى نجمة ، تاح الزهرةت -1
  .31تتاح الزهرة، مرجع سابق، ص  -  2
  .78 ، مرجع سابق، صموریسي كنزة، موازیة وریدة -3
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تقوم العقوبات على إعادة التوازن بین الفعل المرتكب والإساءة إلى المجتمع فتأخذ       
  .عقوبات مالیة وعقوبات غیر مالیة العقوبات في المجال الاقتصادي صنفین
هي تمس بالذمة المالیة لشخص المرتكب للمخالفة ف أما العقوبات المالیة هي العقوبات التي

وهي عبارة عن مبلغ مالي یدفع إلى الدولة عن طریق الخزینة ، تشبه الغرامة الجزائیة تقریبا
هذه العقوبة تمس مباشرة باقتصاد الشخص حیث ینتزع منه مبلغ مالي مقابل الفعل ، العامة

والغرامات التي توقعها سلطات الضبط في  المرتكب ویكمن الاختلاف بین الغرامات الجزائیة
فالغرامة التي یوقعها القاضي الجزائي محددة في قانون العقوبات بالحد الأقصى ، القیمة

والغرامة التي توقعها سلطات الضبط تكون حسب معایر تحدد من خلالها قیمة الغرامة وقد 
فسة من بینها فرض غرامة منح المشرع الجزائري سلطة فرض العقوبات المالیة لمجلس المنا

على الأشخاص الطبیعیة التي تملك رقم أعمال محدد بالإضافة إلى  6000000تتجاوز  لا
  .1لجنة الإشراف على التأمینات التي خولها المشرع فرض غرامات تهدیدیة

أما العقوبات الغیر المالیة هي عقوبات لا تمس بالذمة المالیة للشخص بل تمس        
ني أو المركز القانوني كما تدعى العقوبات السالبة للحقوق وحددت القوانین بنشاطه المه

أنواع العقوبات غیر المالیة غیر أن المشرع استثنى مجلس المنافسة من فرض مثل هذه 
أما السلطات الأخرى فمنح لها هدا النوع من العقوبات . 2العقوبة باعتباره سلطة ضبط عامة
مثل اللجنة المصرفیة في حالة أخلال بنك المؤسسة مالیة كسحب الترخیص أو الاعتماد  
ل العقوبات غیر المالیة خو والملاحظ أن المشرع الجزائري ، بأحد أحكامها المتعلقة بنشاطها

سلطة التقدیریة في لبعض سلطات الضبط دون أن یقترحها على جهة معینة أي أنها تتمتع بال
ات التي تتمتع بصلاحیة اقتراح دون المباشرة في المقابل هناك من السلط، توقیع العقوبة

  .  3مثل لجنة الإشراف على التأمینات القطاعیعود للوزیر المكلف ب بتسلیط العقوبة أي

                                                            
  .77 نفسه، صمرجع ، موریسي كنزة، موازیة وریدة -  1
  .78 نفسه، صمرجع  -  2
  .79صنفسه، مرجع  -3
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  الاستقلالیة سلطات الضبط :ثالثا
إن استقلالیة سلطات الضبط في النشاط الاقتصادي یفرض أولا الغیاب التام لجمیع        

 ، ر عن كونها تتمتع بالشخصیة القانونیةظوالرقابة الوصائیة بغض النسلمیة أنواع الرقابة ال
وفعالا لقیاس درجة هده الاستقلالیة بالإضافة إلى عدم عیار حاسما م ره لا تعتبذلكون ه

حیث إن استقلالیة الضبط هیا استقلالیة ممارسة ، تلقي أیة أوامر وتعلیمات من الحكومة
  . 1یة الوظیفیةلالعضویة والاستقلاقلالیة ونمیز بین نوعین من الاستالمهام 

  ستقلالیة العضویة لسلطات الضبط الا: أ
لعوامل تستمد الاستقلالیة العضویة لسلطات الضبط الاقتصادي على توفر العدید من ا      

ت التي یعود إلیها الاختصاص ه الهیئات والى أسلوب تعینها والجهاذمنها التركیبة البشریة له
حیث یعتبر تعدد ت، الهیئا رین لهذهیوإلى النظام القانوني الخاص بالأعضاء المس، لكذفي 

هر من مظاهر ظهم ومراكزهم القانونیة مأعضاء سلطات الضبط الاقتصادي واختلاف صفات
إذ بالرجوع إلى التركیبة البشریة للجان المسیرة لمعظم ستقلالیة العضویة لهذه السلطات، الا

ي في القانون الجزائري نجد أن المشرع أخذ مثلما أخذ المشرع سلطات الضبط الاقتصاد
  .2الفرنسي في ذلك

حیث نجد اللجنة المدیرة لوكالاتي المحروقات تتكون من ستة أعضاء والوكالتین        
ذ ه الضمانة لا یمكن أن تأخذغیر أن ه، من خمسة أعضاء من بینهم الرئیس  المنجمیتین

ل ضمانة تمثیل تشكوالتي ه الجماعة بوجود تركیبة تمثیلیة تعددیة ذفعلیا إلا إذا سمحت ه أثرا
امة لاستقلالیتها والمتمثلة تكرس سلطات الضبط الاقتصادي ضمانة ه، و كل الجهات المعنیة

یقصد بها المدة القانونیة لأعضاء سلطات الضبط الاقتصادي  والتي، ام العهدةظفي ن
وهدا ، إلا في حالة ارتكابهم لخطأ جسیم تسریحهملا یمكن عزلهم أو ى لممارسة مهامهم حت

                                                            
  .143، صبقامرجع س، منصور داود -1
  .40-38 صسابق، ص مرجع ، فرحانى نعیمة ، ح الزهرةتتا-2
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تملك حق تعینهم أو  التيعلیهم من طرف السلطة  تأثیرضمانا لعدم وقوعهم تحت ضغط أو 
  . 1نقلهم
  ستقلالیة الوظیفیة لسلطات الضبطالا :ب 

هر من خلال تتمتع سلطات الضبط بدرجة من الاستقلالیة الوظیفیة وهو ما یظ       
، یةذاكتسبتها أصلا من السلطة التنفی القرار وهي صلاحیات ذتخااصلاحیتها الواسعة في 

اثر انتقال الدولة من دولة منضمة إلى دولة ضابطة حیت یمكن التمیز بین فأتین فئة أولى 
فیما ، متها الداخلیةظهلیة إعداد ومصادقة أنتضم سلطات أوكلها المشرع صراحة صلاحیة وأ

 التيیة ومن بعض السلطات ذا الداخلیة من طرف السلطة التنفیمتهظجد فئة ثانیة توضع أنتو 
تتمتع بصلاحیة تحدید قواعد تنظیمها مجلس النقد والقرض ولم یتم الاعتراف له بهذه 

  .22003الصلاحیة صراحة إلى من خلال تعدیل 
تتوفر على صلاحیة ة ثانیة من سلطات الضبط لا فئلفئة توجد وفي مقابل هدي ا      

  .وكالتي المناجمو  إعداد قواعد تنظیمها وسیرها مثل مجلس المنافسة
  حدود الاستقلالیة الممنوحة لسلطات الضبط :ج 

عملیة الضبط خاصیة الاستقلالیة ركیزة أساسیة والتي علیها فعالیة ونجاعة  تعتبر        
یة في الجانب الوظیفي ذالسلطة التنفیرا لتدخل ظنالاستقلالیة  برمتها ولكن لم تصل لدرجة 

  . 3والعضوي الذي یحكم هذه الاستقلالیة
حیث عند استقراء الأحكام المنشئة لبعض السلطات المختصة في مجال الضبط         

الاقتصادي والمالي یتضح لنا جلیا قیام المشرع  بمنح صلاحیة تعین الأعضاء المستكلفین 
وجعلته یتمتع بسلطة تعین واسعة تصل لدرجة الهیمنة ، بهذه السلطات لرئیس الجمهوریة

                                                            
  .37 ص نفسه،مرجع  -1
ل شهادة الماجیستیر في الحقوق، جامعة رسالة لنیط الاقتصادي في القانون الجزائري، سلطات الضببوجملین ولید،  -  2

  .  91- 90ص  ص، 2007 ، سنة، الجزائر
 ة الفكرمجلفي ضبط المجال الاقتصادي والمالي، حدود الاستقلالیة الممنوحة لسلطات المختصة وعراب عبد المجید،  -3

  .830ص ، 2022 الأولالعدد ي ،القانوني والسیاس
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من الأمر  13في المادة ، مجلس النقد والقرض وهدا ما نجده مكرسا في كل من
من القانون  1فقرة 11سلطة التعین الانفرادي المادة  المتعلق بالنقد والقرض وكذلك111_03
كلف بالقطاع الخاضع لضبط وأیضا مشاركة الوزیر الم، مجلس المنافسةالمتعلق ب 212_08

لم تقف حدود الاستقلالیة  ه السلطاتذة  تعین الأعضاء المكونین لبعض هأهلیة أو سلط
ه المحدودیة ذد حدود الجانب العضوي بل امتدت هالممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي عن

بالوسائل لمعالم الاستقلالیة الوظیفیة المتجلیة في صورة عدم تزوید سلطات الضبط المستقلة 
القانونیة وتدخل السلطة التنفیذیة في التركیبة المالیة الخاصة ببعض هده السلطات الضابطة 

  . 3لرقابة الدولة
  
  
  
 

                                                            
أوت  27،الصادر بتاریخ  52 عددج،.ج.ر.، ج2003أوت  26في  خقرض المؤر الو  تعلق بالنقدی 11-03 رقم أمر -  1

2003.  
  .مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة،  03-03ن الأمر م 11المادة  -  2
  .839ص ،  وعراب عبد المجید، مرجع سابق -3
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  : الأولخلاصة الفصل 

تسعى أغلب التشریعات في إطار التجریم الاقتصادي إلى محاولة الحفاظ على الثوابت       
الموضوعیة للقانون الجزائي الاقتصادي ومقتضیات السیاسة الاقتصادیة للدولة، غیر أن هذا 
المسعى من الناحیة النظریة والعقلیة صعب التحقیق  ومرد هذه الصعوبة إلى خصوصیة 

  .الضبط الاقتصادي
حیث لقد تولد اقتناع لدى السلطة التنفیذیة والتشریعیة بضرورة إیجاد قواعد             

قانونیة تتلاءم مع طبیعة المجال الاقتصادي وذلك من خلال إزالة التجریم على حساب 
حمایة الحقوق الفردیة وحمایة الحریات الأساسیة، وهو ما أطلق علیها أزمة القاعدة الجزائیة 

كانت منطلقا لفكرة الأخذ بالقاعدة الجزائیة في الحدود الدنیا في المجال الاقتصادي، التي 
وبعد أن تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم إزالة التجریم وتمییزه عن باقي المصطلحات 
الأخرى ومبررات اللجوء إلیه وجب علینا أن ندرس بعض المظاهر المجسدة لإزالة التجریم 

 .ل الاقتصاديوتطبیقاته في المجا



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني
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تم التوصل في الفصل الأول إلى أن الشدة المنتهجة من قبل المشرع في المجال       
الاقتصادي لم تحدد فعالیة القاعدة الجزائیة هیبتها وأدى ذلك إلى إضعاف الشعور بعدم 

مستقلة جدواها خاصة في المجال الاقتصادي، وهذا ما أدى إلى استحداث سلطات الضبط ال
التي أسندت لها مهام قمعیة، والذي سنتطرق إلیه في المبحث الأول كآلیة قمعیة لتجسید مبدأ 
إزالة التجریم وطریقة الحد من العقوبات باستحداث طرق بدیلة اتفاقیة لحل النزاعات وذلك 
من خلال التحكیم، وطرق اتفاقیة أخرى والمتمثلة في المصالحة والوساطة والأمر الجزائي 

    .في المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  الآلیات القانونیة لتكریس مبدأ إزالة التجریم

إن ظاهرة إزالة التجریم هي تقنیة تخدم الضبط الاقتصادي وقد أسندت إلى هیئات         
تعبر على استخلافها للقضاء في مجال الرقابة على الأعمال الاقتصادیة وتكریس فكرة 
القضاء الاقتصادي، وهذا ما تطرقنا إلیه في هذا المبحث المتكون من مطلبین، سنتناول في 

  )مظاهرها(والمطلب الثاني ) زالة التجریم القمعیة لتجسید  إ الوظیفة( المطلب الأول 
  إزالة التجریممبدأ  الوظیفة القمعیة كآلیة لتجسید:الأول المطلب
تتمیز السلطة القمعیة التي تتمیز بها سلطات ضبط النشاط الاقتصادي بطابعها       

تي تطبق على أي الردعي، بعد إخضاعها لمجموعة من الشروط والضمانات الدستوریة ال
شروط (وبذلك سنتناول في الفرع الأول  عقوبة جزائیة من ثمة على كل الجزاءات الإداریة،

  )ضمانات ممارسة الوظیفة القمعیة(أما في الفرع الثاني) اص القمعيممارسة الاختص
  شروط ممارسة الاختصاص القمعي  :الأول الفرع

المتعلقة بخلیة یظهر من خلال قرارات المجلس الدستوري الفرنسي خاصة تلك   
خل الدولة فمرونة تدي تنظیم نطاق العقوبات الإداریة، ن المشرع حصر فأعملیات البورصة ب

  :یتطلب هذا النوع من السلطة القمعیة شرطینو الاجتماعي في المجال الاقتصادي و 
ضوع خة للحریة،  أما الشرط الثاني فهو الجزاءات سالبیتمثل الشرط الأول في أن تكون هذه 

  .1یةبالعقاالعامة سلطة القمعیة لذات المبادئ هذه ال
  تكون الجزاءات سالبة للحریة لاأن :أولا

السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة مساس بمبدأ الفصل بین السلطات  تمثل لا      
ففي السجن،  أوهذه الهیئات لا یمكن لها أن توقع عقوبات سالبة للحریة كالحبس  نإطالما 

  .القضاء یحتكرهت الإداریة قد اقتحمت مجالا هذه الحالة تكون الهیئا
                                                            

، 2022 بجایة، ، مخبر البحث حول فعلیة القاعدة القانونیة،أبحاث في قانون الضبط الاقتصاديعیساوي عز الدین،  -  1
  .45ص
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عقاب،  سلطة الإدارة في مجال الع حدودا فاصلة بین سلطة القاضي و هذا القرار یضو   
الإدارة لا  نأفي حین ، ات سالبة للحریةبسلطة توقیع عقوبیستأثر فالقاضي وحده هو من 

 معالمیحدد قضاء المجلس الدستوري دقیقة، حیث ود بین القاضي والإدارة فالحد یمكنها ذلك
لمحجوز ي جهة بشرط احترام المجال ان یعهد به لأأن الجزاء یمكن وظیفي مؤداه أمفهوم 

  .1البة للحریةالذي یتجلى في اختصاصه الانفرادي بحكم العقوبات السللقضاء و 
  العقابیةالعامة  خضوع الاختصاص القمعي لذات المبادئ:ثانیا

نه یستوجب تطبیق المبادئ التي أما بالطابع الردعي له هدف محدد، عقوبة  إن إسباغ
 .2تخضع لها العقوبة الجزائیة

شرط أوجبه المجلس الإداري لمبادئ القانون الجنائي،  إن ضرورة إثراء النظام القمعي
المجلس  ه بشأندارة لیس فقط بمناسبة قرار الدستوري لممارسة السلطة القمعیة من طرف الإ

بل قبل ذلك ففي قرار له في مجال الأعلى السمعي البصري ولجنة عملیات البورصة، 
ن مبدأ عدم الرجعیة لا یطبق أكد المجلس الدستوري الفرنسي با 1982الضرائب في سنة 

بصفة حتمیة یطبق على و  لكنعها الهیئات القضائیة القمعیة،  و على العقوبات التي توق فقط
 إلىجمیع العقوبات ذات الطابع الردعي رغم أن المشرع ترك حق النطق لهذه العقوبات 

 .3الهیئات ذات طابع غیر قضائي
  القمعیة الوظیفةضمانات ممارسة  :الثاني رعالف

لما نائي جي الدستور والقانون الللمبادئ العامة المقررة فتخضع العقوبات الإداریة   
،  حریاتهمو  مما یؤدي فرضها إلى المساس بحقوق الأفراد، تلك العقوبات من خصائص عقابیة

                                                            
  .46عیساوي عز الدین، أبحاث في قانون الضبط، مرجع سابق، ص  -1
لطات ، مخبر أثر الاجتهاد عیساوي عز الدین، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة مآل مبدأ الفصل بین الس -  2

  .215، ص 2008القضائي على حركة تشریع الإجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
  .48- 47عیساوي عز الدین، أبحاث في قانون الضبط الاقتصادي، مرجع سابق،ص ص  -  3
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العامة التي تضمن  حقوق الأفراد وحریاتهم شأنها ضوع تلك العقوبات لمبادئ لذا ألزم خو 
  .العقوبات الجنائیةشأن 

 مبدأ تناسب العقوبةو  الضمانات قد تكون قواعد موضوعیة كمبدأ الشرعیة و تلك المبادئ أو
كما قد تكون تلك الضمانات إجرائیة أو شكلیة سواء كانت في  ، مبدأ شخصیة العقوبةو 
من تلك ،  و و مرحلة الطعن أو مرحلة تنفیذ العقوبةأرحلة التحقیق أو مرحلة المحاكمة م

لان إعو  الحق في الدفاع أو احترام حقوق الدفاعو  التحقیقو  الضمانات إجراءات الضبط
  .1لى القضاءإالعقوبة للمدان وحق اللجوء 

  لممارسة وظیفة القمعیة انات الموضوعیةالضم: ولاأ
ي تحكم بالإضافة إلى القواعد الإجرائیة فهناك مجموعة من القواعد الموضوعیة الت  

 مبدأ تناسب العقوبةمبدأ الشرعیة و لقواعد الموضوعیة من تلك اقانون العقوبات الإداري و 
  .مبدأ شخصیة العقوبةو 
  مبدأ الشرعیة :1

المقرر  الجزاءإلا بنص قانوني یحدد تلك الجریمة و یعني مبدأ الشرعیة أن لا جریمة       
وله حریات الأفراد،  تحميویعد مبدأ الشرعیة من أهم المبادئ التي ، لهما بألفاظ كافیة محددة

ضي وبالتالي بوجود مبدأ الشرعیة یمنع القاضي أن یق، التعسف بها عدمعدة مبررات منها 
كما یترتب ، الردع الخاصو  ومن ناحیة أخرى یحقق الردع العامإلا بالعقوبة المقررة قانونا، 

على عاتق كل من المشرع على مبدأ الشرعیة عدة نتائج تتمثل في عدة التزامات تقع 
  .2ةالسلطة الإداریوالقاضي والأفراد و 

  تزامات التي تقع على عاتق المشرعالال :أ
 الإجرامي اضح والكافي لعناصر الفعلیلزم المشرع بالتحدید الو  -
 كما یلتزم بعدم إصدار قوانین رجعیة ما لم تكن في مصلحة المتهمین  -

                                                            
  .129، ص 2008لجدیدة ، الإسكندریة، محمد سعد فودة،  النظریة العامة للعقوبات الإداریة دار الجامعة ا -  1
  .201-200مرجع نفسه، ص ص   -  2
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 .ن یضع الحد الأقصىأكما بالتحدید الدقیق للجزاء و  -
تحدید الاختصاصات ، و لنظر دعوى ما الإجراءات الواجب إتباعهاأیضا یلتزم بتحدید و  -

 آيیكفل للأفراد الضمانات الكافیة، بحمایة حریاتهم والدفاع عن حقوقهم،  بالقدر الذي
 .1حقهم في المحاكمة العادلة

  الالتزامات التي تقع على القاضي:  ب   
ي البحث عن النص القانوني الذي أ، الأعمال التي ینظر فیها تكییفیلتزم بتحدید  -

 .ینطبق علیها
أن یثبت في حكمه وجود العناصر المكونة للفعل قوبة، كما یلزم عند النطق بالع -

 .الإجرامي
  .العقوبة المقررة قانونا لهذا الفعل عند النطق أیضا یلتزم -

  ق الأفرادالالتزامات التي تقع على عات :ج
الجرائم والعقوبات صدور قانون مكتوب یحدد یترتب على أعمال بمبدأ الشرعیة           

منذ هذه اللحظة لتصدیق علیه لیعلم به الأفراد، و ینشر هذا القانون بعد االمستحقة علیها، و 
ولهذا فهذا ن، لا یعذر احد بجهله بالقانو لتزمین بما جاء في هذا القانون و یصبح الأفراد م

  .المبدأ الأخیر یعد نتیجة منطقیة لمبدأ الشرعیة
   على عاتق السلطة الإداریةتي تقع الالتزامات ال :د

،  الشرعیةو  أحكام القانونو  ن تكون قرار لهم منفعةأالمبدأ التزام السلطة الإداریة بیعني       
 لحمایة الحقوقلشرعیة، او  ذلك في ظل دولة القانونو  یشمل جمیع نشاطات السلطة الإداریةو 
  .2الحریات الأفرادو 
  
  

                                                            
  .203محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص   -  1
  .203مرجع نفسه، ص   -  2
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  وبةمبدأ تناسب العق: 2
مبدأ التناسب من الضمانات الهامة في قانون العقوبات الإداري شأنه في ذلك یعتبر        

توقیعه و  إذ تلتزم الجهة الإداریة حال اختیارها للجزاء الإداري ، شأن القانون الجنائي التقلیدي
یوصف الجزاء رد فعل قانوني لما وقع من  ، بمراعاة مبدأ تناسب الجزاء مع الفعل المخالف

التناسب إلا تعلو السلطة المعنیة مقتضى و ، وعة مكونة بالفعل لجرائم إداریةأفعال غیر مشر 
أقرته الاتجاهات و  هذا المبدأ أصبح من أصول العقاب الحدیثة،  و بتحدید الجزاء من اختیاره 

كما اعترف المجلس الدستوري الفرنسي بدستوریة هذا ، درجاتهاو  القضائیة بكافة أشكالها
من إعلان  1أحكامه نتیجة منطقیة لمبدأ المنصوص علیه في المادة المبدأ في العدید من 

ن تكون العقوبة المختارة ضرورة بشكل قاطع أللثورة التي تضمن وجوب ، حقوق الإنسان
  .1صریحو 

تهدف العقوبة التي توقعها سلطات الضبط إلى ردع الشخص المسؤول عن الفعل        
النصوص القانونیة، فمجلس المنافسة یعاقب على  وتحدیدا هذا الشخص یكون بالاستناد إلى

  .كل الممارسات المقیدة للمنافسة التي ترتكبها المؤسسات
وفي المجال المالي فلجنة مراقبة وتنظیم عملیات البورصة تعاقب الوسطاء في        

أشخاص معنویة نفس الوضع ینطبق على المجال المصرفي  معملیات البورصة، فهؤلاء ه
 112النشاط تمارسه البنوك والمؤسسات المالیة وتأخذ طابع الشركة حسب المادة لأن هذا 
  .3المتعلق بالنقد والقرض 03/11من الأمر 

                                                            
  .207محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  -  1
  .، مرجع سابق  بالنقد والقرض یتعلق 11-03رمن الأم 11المادة _ 2
كتون بومدین، العقود الإداریة وضمان مشروعیتها، مذكرة لنیل شهادة، الماجیستر، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق  -  3

  .81،  ص 2011والعلوم السیاسیة، تلمسان، 
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فإن الشخص 35،361، 9كیة واللاسلكیة حسب الموادأما في مجال الطاقة والمواصلات السل 
  2.المسؤول هو المتعامل وهو كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل هذه الخدمات

  مبدأ شخصیة العقوبة: ج 
مبدأ شخصیة العقوبة من المبادئ المكرسة في القانون الجنائي وحتى في الدستور        

بمعنى لا یسأل "أن العقوبات الجزائیة تخضع لمبدأ الشرعیة",على ما یلي 142فتنص المادة 
النصوص القانونیة المخالفة إلا من ارتكبها أو شارك فیها، فغالبا ما تحدد  عن الجریمة أو

الشخص الذي توقع علیه الجزاء، قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، فقانون الضبط 
  .3الاقتصادي مثل القانون الجزائي یعرف مجموعتین من الأشخاص الطبیعیة والمعنویة

  أشخاص العقوبة:  1
اهما یتصل مبدأ شخصیة العقوبة الإداریة بشخص المستحق لتوقیعها فعلا كان مس      

بفعله السلبي أو الإیجابي في اقترافها، ویفرض هذا المبدأ مقتضیات العدالة المجردة التي 
تأبى أن یتحمل وزر فعل یأته أو یشارك في إتیانه، وإذا كان المقصود بمبدأ شخصیة العقوبة 
الجزائیة ألا تمس بآثارها سوى شخص الجاني أو شریكه بصفة ذاتیة، فإن نطاق الشخصیة 

عقوبة الإداریة ینحصر في الوحدة الإداریة محل المخالفة بغض النظر عن صاحب في ال
  . 4المخالفة

  مسؤولیة الشخص المعنوي:  2
أقدمت تشریعات متعددة على إقرار مسؤولیة الشخص عن المخالفات الإداریة وخاصة        

أن الصعوبات القانونیة التي تواجه إقرار تلك المسؤولیة، تقل كثیرا عن تلك الصعوبات التي 
تعرض إقرار المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، حیث أن الجدل قائم حول مسؤولیة 

                                                            
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  5المؤرخ في  03-2000من الأمر  36، 35، 9المواد  -  1

  .، معدل و متمم2000أوت  06،صادر بتاریخ  48ر عدد .ت السلكیة واللاسلكیة ،جوالمواصلا
  . 79عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة الإداریة المستقلة في المجال المالي الاقتصادي  ، مرجع سابق ص -2
  . 78مرجع نفسه، ص  -  3
  .81كتون بومدین، العقود الإداریة وضمان مشروعیتها، مرجع سابق، ص  -4
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الفقه یرى أن المسؤولیة مستحیلة لأنه لا یملك كیانا إداریا، فهو لا  الشخص المعنوي، فبعض
یقوم بأي نشاط لنفسه وإنما بمثیله التي تطبق علیه العقوبات كالغرامات تمس بمبدأ 

الجریمة لكن هناك  لم یرى أن الشخص المعنوي  االشخصیة إذا تصیب أشخاصا لم یرتكبو 
دة الأعضاء المكونة له مجلس الإدارة فلا مانع له كیان حقیقي وله إرادة تختلف عن إرا

  .1لإقرار مسؤولیة،  لكن یمكن توقیع عقوبات الحل والغرامة
إذن الشخص المعنوي لا یسأل إلا في الحالات المنصوص علیها قانونا، وتقبل هذه  

  .2المسؤولیة على الأفعال التي ترتكبها الأجهزة المكونة له أو ممثلوه
  عیة مبدأ عدم الرج: د 
 46هو مكرس في المادة صدور و هذا المبدأ لا یطبق الجزاء على ما اكتمل من وقائع قبل  

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب ",التي تنص على ما یلي 1996من دستور 
لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا "في القانون المدني 2والمادة " الفعل المجرم

لا ",وأیضا في قانون العقوبات في المادة منه التي تنص على ما یلي"له أثر رجعيیكون 
  ".یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة

 72المتعلقة بالمنافسة في المادة  03-03أ عدم الرجعیة مكرسا في الأمر نجد مضمون مبد 
ي ارتكبت في ظل الأمر القدیم إعمالا بمبدأ منه،  فالأمر الجدید لا یسري على المخالفات الت

  .3عدم الرجعیة
  

                                                            
قواري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة ضبط البرید  -  1

والمواصلات، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 
  .146، ص  2010تلمسان، 

السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، مرجع سابق،ص   عیساوي عز الدین،  -2
  .79-78ص

الفاطمي مبروكة الطبیعة الردعیة في مجال الضبط الاقتصادي، مذكرة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي في مسار  -  3
  .60 -59،ص ص2020الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة غردایة، 
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  الضمانات الإجرائیة لممارسة الوظیفة القمعیة: ثانیا
إذا لم یكن هناك إجراءات موحدة في مجال العقوبات الإداریة إلا أن هناك عددا من       

التشریعیة الخطوط الرئیسیة، والتي تستخلص سواء من مصادر قانونیة مكتوبة كالنصوص 
وتمثل في كافة ن والتي أرساها القضاء الإداري، واللائحیة، أو من المبادئ العامة للقانو 

الإجراءات التي یتوصل بها بعرض تلك العقوبات وفقا لقواعد قانون العقوبات الإداریة أو 
  .1بمعنى آخر الإجراءات اللازمة لتحقیق الردع الإداري

 إجراءات الضبط والتحقیق :  1 
ا كان مبدأ الفصل بین التحقیق والمحاكمة من أحد المبادئ الأساسیة في إذ        

الإجراءات الجنائیة، إلا أن ذلك یختلف في مجال العقوبات الإداریة نظرا لأنه في الكثیر من 
الأحیان یكون من یقوم بضبط الجریمة الإداریة والتحقیق فیها وإثباتها وتحدید الجزاء، فإذا 

الضبط القضائي یختص أصلا بالكشف عما یقع من جرائم جنائیة وضبطها،  كان مأمور
وجمع الاستدلالات ثم یحال الأمر للنیابة العامة للتصرف إما بحفظ الأوراق أو بإصدار أمر 
بالأوجه لإقامة دعوى أو بالإحالة للمحكمة المختصة، إلا أن الأمر یختلف بشأن الجرائم 

إداري واحد سلطات ضبط الجریمة الإداریة، والتحقیق فیها  الإداریة، إذ تجمع في ید عضو
بل وإعلان الجزاء عنها وتنفیذه في بعض الأحیان كما یحدث في بعض الجرائم في مجال 

  . 2الاقتصاد والمرور والبیئة والغابات
  مبدأ المواجهة والحق في الدفاع:  2

فقد حرصت كافة ریا وقانونا، اسیة المكفولة دستو یعد هذا المبدأ من المبادئ الأس      
القوانین على التأكید على ضرورة احترام مبدأ المواجهة والحق في الدفاع، كما أكد القضاء 

  .3على ذلك في العدید من أحكامه

                                                            
  .147محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص -  1
  .149مرجع نفسه، ص   -2
  .149مرجع نفسه، ص   -  3
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  إبلاغ صاحب الشأن بالمآخذ الموجهة إلیه : أ  
وهذا الحق ضمانة جوهریة فلابد من احترام مبدأ المواجهة مثل توقیع العقوبات        

الإداریة بمعنى وجوب إخطار صاحب الشأن بالتهمة الموجهة ضده، وتمكینه من الدفاع عن 
نفسه وإعطائه مهلة لإعداد دفاعه وتمكینه من تقدیم مذكراته ودفوعه،  وإن كانت الإدارة لا 

ذ التدابیر الضابطة إذ لا یقبل من صاحب الشأن أن یبقي على القرار تلتزم بذلك عندما تتخ
الضبطي بأنه صدر بدون علمه ودون تمكینه من الدفاع عن نفسه، وهو حق منصوص 

المنشئ لسلطة ضبط البرید والمواصلات  03_2000من القانون رقم  37في المادة علیه 
ط أن توقع أیة عقوبة على المتعامل السلكیة واللاسلكیة، وبمقتضاه لا یمكن لسلطة الضب

  .1المرتكب للمخالفة إلا بعد إعلامه بكل المآخذ الموجهة إلیه
  حق الإطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات : ب

یتمثل حق الإّطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات أول مقتضى لمبدأ المواجهة        
یواجه بالأعمال والتهم المنسوبة  والذي یعني أن الشخص محل الإجراء العقابي یجب أن

إلیه، ومن جهة أخرى یجب إطلاعه على ملفه حتى یتمكن من تنظیم دفاعه، هذا الحق 
من 552 منه، ونصت المادة  2 الفقرة 30تضمنه صراحة قانون المنافسة في نص المادة

هذه  نفس القانون، أیضا قانون البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كفل للمتعاملین
الضمانة بحیث منع سلطة البرید  المواصلات السلكیة واللاسلكیة من توقیع عقوبات علیهم 
في حالة ارتكابهم للمخالفات إلا بعد إطلاعهم على الملف وتقدیم مبرراتهم الكتابیة، رغم أنه 
لم یحدد آجالا لهذا الإطلاع وتقدیم الملاحظات، وتم تكریس هذا الحق أیضا في القانون 

تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز، ولم یبین نوع هذه الملاحظات كتابة أو شفاهة، أما قانون الم

                                                            
حفیظة، سلطات الضبط الاقتصادیة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق، عشاش  -  1

  .139، ص  2014جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة، 
  . یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03-03من الأمر رقم  55و 30المادتین   -  2
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 114، حیث أضاف المادة 2010النقد والقرض فقد تدارك المشرع الأمر بعد تعدیله في سنة
  .1منها 3و 2مكرر التي كرست هذه الضمانة في الفقرة 

  الاستعانة بمدافع : ج 
كما یعرفها القانون الجزائي غائبة في مادة الضبط الاقتصادي، إن فكرة الأطراف         

حیث لا توجد لا نیابة ولا طرف مدني ولا قاضي، وفي ذلك یظهر المتابع أمام هذه الهیئات 
كطرف وحید مدافع فسلطة الضبط هي التي تتهم لوحدها الشخص المتابع، وأمام هذا الوضع 

عنوي، لكن هذا الحق في اختیار مدافع كرس تظهر أهمیة وجود محامي بجانب الشخص الم
  .2بصفة محتشمة في مادة المنافسة والبورصة، وكذلك في المادة البنكیة

  علانیة الجلسات :  3
یقصد بعلانیة الجلسات أن یكون لكل شخص الحق في حضور الجلسات والسماح         

مشرع لیتمكن كل من بنشر ما یدور فیها وهي من الضمانات الأساسیة، التي أوجدها ال
الخصوم و الرأي العام من مراقبة أعمال القضاء، مما یكفل حسن أداء القاضي لعمله،  
ویكفل الثقة والطمأنینة في نفوس المتقاضین، فعلانیة جلسات الحكم مبدأ مكرس في نص 

من قانون الإجراءات الجزائیة  285، وكذلك نص المادة 1996من دستور 144المادة 
الحالات التي تمثل فیها العلانیة خطرا على النظام العام والآداب العامة، فإن  وباستثناء

المناقشات وإصدار الأحكام تكون علنیة في حین أمام سلطات الضبط الاقتصادي، 
كانت جلسات مجلس المنافسة  06_95الطابع السري في ظل الأمر رقم تأخذفالجلسات 

مشرع الجزائي عن الاتجاه، وأصبحت تحول ال 03- 03علانیة غیر أنه في إطار الأمر رقم 

                                                            
  .140عشاش حفیظة، مرجع سابق، ص -  1
  .140مرجع نفسه، ص  -  2
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الجلسات تجري في سریة، أما فیما یخص نشر القرارات فإن هذا الإجراء یعرفه كل من 
  .1ازمجلس المنافسة، وكذا لجنة ضبط الكهرباء والغ

  مظاهر الوظیفة القمعیة:المطلب الثاني
ل احترام الضمانات التي تكفل الحقوق وحریات الأفراد تمارس السلطة القمعیة في ظ      

دستوریا حیث تقوم سلطات الضبط بتوقیع العقوبات والجزاءات التي تقوم على إعادة التوازن 
ي المجال الاقتصادي صنفین بین الفعل المرتكب والإساءة للمجتمع وتأخذ العقوبات ف

  .عقوبات غیر مالیة الفرع الأول وعقوبات غیر مالیة الفرع الثاني
  غیر المالیةالعقوبات :الفرع الأول

هي العقوبات التي لا تمس بالذمة المالیة للشخص بل تمس بنشاطه المهني أو         
  2.المركز القانوني له كما تدعى العقوبات السالبة للحقوق

العقوبات الإداریة السالبة أو المقیدة للحقوق هي التي یؤدي فرضها إلى تقید المحكوم علیه 
في استعمال بعض حقوقه أو سلبه، والتي هدفها تحقیق الردع الذي یحمل معنى الإیلام 
الممیز للعقوبة إذ أن حرمان الفرد من الشروط التي تؤهله لمزاولة المهنة یعد قید على 

  :المتمثلة فيو  3القانون أنواع العقوبات غیر المالیة والسلطات التي تمارسهاحریتهم، وحدد 
  التوقیف المؤقت أو النهائي عن النشاط :أولا

لا یقتصر الدخول إلى نشاط معین أو قبول المزاولة بعض النشاطات والمهن الحصول        
معنى القطاع العلى اعتماد أو الترخیص أو رخصة على حسب القانون المنضم لهدا 

أو الترخیص ركن أساسي لمزاولة  دا الأساس یعد الاعتمابالدخول للنشاط فیه، وعلى هذ

                                                            
صالحي أشرف، ركیمة أسامة، الوظیفة القمعیة لسلطات الضبط الاقتصادي على ضوء أحكام القانون الجزائري، مذكرة  -  1

  .66، ص  2021الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، مكملة لنیل شهادة الماستر في
  .78 ص ،مورسي كنزة  مرجع سابق،موازیة وریدة  -2
  .145 ص ، مرجع سابق،محمد سعد فوذة -  3
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قد منح المشرع هده الإمكانیة للعدید من السلطات الاقتصادیة الناشطة في  ولذلك ،المهنة
  .1المجال المالي والاقتصادي

قوم علیها الدولة نضرا لتعاملات یعتبر قطاع البنوك من أهم القطاعات المالیة التي ت       
أو معنویین من أجل  نأشخاص طبیعیی االمالیة بین هذا الشخص المعنوي وغیرة سواء كانو 

تطویر عملیات القرض والادخار العام ودالك لتحقیق المشاریع الاقتصادیة، ودالك تحت 
صرفي على البنك في رقابة اللجنة المصرفیة التي تقوم بتوقیع العقوبات المتعلقة بالمجال الم

حد ذاته باعتباره شخص معنوي له الشخصیة القانونیة المرتبة لأثرها من تحمل البنك 
للمسؤولیة الناتجة عن تصرفاته هذا من جهة ومن جهة أخرى توقیع عقوبات السالبة للحقوق 

  .2على مسیري البنك لارتكابهم المخالفات أثناء تأدیة مهامهم
في الإنذار والتوبیخ وسحب الاعتماد حیث یمكن للجنة المصرفیة أن تتمثل العقوبات         

من قانون النقد والقرض وهو ما یرتب علیه  1143تصدر عقوبة سحب الاعتماد طبقا للمادة 
العقوبة وضعت حد لنشاط وضع البنك أو المؤسسة المالیة تحت التصفیة، بمعنى هده 

رع طبقا لنص المادة على اللجنة في حالة ه المؤسسة ونتیجة لذلك أوجب المشالمهني لهذ
سحب الاعتماد تعین متصرف تنقل له كل صلاحیات في التسییر والتمثیل وهو ما یعنى  

  . 4رفع ید مالكي البنك أو المؤسسة عنه

                                                            
لمیاء شعوة، الوظیفة القمعیة لسلطات الضبط الاقتصادي، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم قانون، تخصص  - 1

  .83، ص2020كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، ،قانون التنظیم الاقتصادي
  .48مرجع سابق ،ص  -  2
  .مرجع سابق ،من قانون النقد والقرض 114 مادة -3
،السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي في الجزائر بین الضرورة و التقلید، نبیل محمد نایل  _4

، ص 2021علوم ،تخصص قانون قسم الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه 
126.  
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أیضا في مجال التأمینات تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات لدى وزارة المالیة وتسند لها 
ط التأمینات وتوقیع العقوبات والمطبقة على شركات التأمین وفروع صلاحیة الرقابة على نشا
  . 1شركات التأمین الأجنبیة

كما یمكن للجنة "المتعلق بالتأمینات  06_04من قانون  31حیث نصت المادة        
الإشراف على التأمینات أن یلزم محافظو حسابات شركات التأمین وفروع شركات التأمین 

ا تبین لها أن تسیر كما یمكنها أن تأمر في حالة ما إذمعلومات، تتعلق بها الأجنبیة بتقدیم 
شركة التأمین، یعرض مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقود التأمین بالخطر بتقلیص 
نشاط شركة التأمین في فرع أو عدة فروع تقلیص أو منع حریة التصرف في كل جزء من 

  .2"ءات التصحیحیةعناصر أصول الشركة حتى تطبق الإجرا
كما تتمتع سلطة ضبط البرید على سبیل المثال في نظام  الترخیص العام في مجال         

الالكترونیة باختصاص إصدار قرار السحب النهائي لهدا الترخیص، وهذا بعد  تالاتصالا
م من القانون المنظم لعمل السلطة وعد 133 استنفاد الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

بات نجد أن امتثال المتعامل صاحب الترخیص العام للإعذارات المتخذة، وفي هده الترتی
ه العقوبة كآخر حل من أجل إعطاء فرصة للمتعامل لتصحیح وضعیته، المشرع أقر هذ

اتجاه القوانین والتنظیمات المعمول بها ضمانا لحقوقه وهذا لتحقیق استمراریة  الخدمة 
  .  3قوق المشتركینالمقدمة والحفاظ على ح

  
  
  

                                                            
  .49سابق،صجع مر ، لمیاء شعوة_ 1
 25المؤرخ في  07_05المعدل والمتمم للأمر رقم ، 2006فبرایر 20المؤرخ في  04-06ون من القان 31المادة _2

  . 2006مارس  12،صادر في  15ج ،عدد .ج.ر.،ج بالتأمینات یتعلق 1993ینایر
  .118 ص، مرجع سابق، نایل دنبیل محم_3
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  عقوبة الحد من حریة المتعاملین في التسییر والتصرف: ثانیا
العقوبة كإجراء یحمل الطابع الوقائي للحفاظ على استقرار على استقرار  تعتبر هذه      

واستمرار المؤسسة أو البنك أو غیرها من التسمیات من جهة، ولضمان حقوق الغیر سواء 
زبائن أو متعاملین لاسیما أن المتعامل الاقتصادي ینشط بناء على اعتماد أو ترخیص عام 

اصها، لذلك كان لابد من إقرار المشرع بإجراء یضمن من هده الهیئات كل في مجال اختص
استقرار المعاملات في السوق وكدا یضمن مصداقیة السوق في حد ذاتها، بفرض وجود 

وهو ما یعطي  انطباع بوجود ثقة في  نوتطبیق القانون على جمیع المتعاملین الاقتصادیی
  . 1المنظومة  الاقتصادیة وبالتالي حضور الدولة

ن جهة أخرى یعتبر هدا الإجراء بالنسبة للمسیرین كعقوبة لهم بالنضر یكون هدا وم       
الإجراء یحد من حریتهم في التصرف، وهذا عن طریق حرمانهم من التسییر للمؤسسة أو 
البنك أو غیرها من التسمیات القانونیة لنشاطهم، فمثلا في قطاع البورصة تطبق على 

لق هده العقوبات بحضر النشاط كله أو جزء منه بصفة الوسطاء في عملیات البورصة وتتع
مؤقتة أو نهائیة، عن طریق الغرفة التأدیبیة التحكیمیة للجنة عملیات البورصة ومنع أحد أو 

 .2أكثر من المقیمین على المؤسسة المالیة المعنیة من ممارسة صلاحیاته لمدة معینة
  العقوبات المالیة:الفرع الثاني

سلطات الضبط الاقتصادیة بالوظیفة القمعیة من خلال توقیع جملة من تختص         
  .العقوبات المالیة على المخالفات المرتكبة وتختلف باختلاف نوع ودرجة هده المخالفات

  العقوبات المالیة التي توقعها سلطات الضبط الإقطاعیة:أولا 
تسمح لها بتوقیع عقوبات  تتمتع سلطات الضبط الإداریة بالاختصاصات القمعیة التي      

مالیة والتي فرضتها مهمة الضبط لدیها فأن حصل ولم یمتثل العون الاقتصادي للقواعد 

                                                            
  .128 ص، مرجع سابق، محمد نایلنبیل _1
  .91ص،شعوة لمیاء، مرجع سابق _2
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القانونیة المطبقة في المجال الاقتصادي، فلها الحق في توقیع العقوبات المالیة التي تراها 
  .1ضروریة والتي تنازلت علیها الدولة لتمكینها من ممارسة نشاطها بشكل فعال

  القطاع البنكي: أ
نجد اللجنة المصرفیة لها سلطة واسعة في تحدید مبلغ العقوبة المفروضة على العون       

حیث جاء فیها تؤسس  03_211من أمر  105الاقتصادي المعاقب، وهذا ما تؤكده المادة 
، وتكلف بما یلي المعاقبة على لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص اللجنة المصرفیة

لات، التي تتم معاینتها بحیث یمكن للجنة المصرفیة إصدار عقوبات مالیة تساوي خلاالإ
الرأس مال الأدنى الملتزم به من طرف البنوك والمؤسسات المالیة وهذا دون تحدید لقیمة 

  .2العقوبة المالیة
  والطاقةالقطاع المالي :ب 

غرامات مالیة یحدد مبلغها یمكن لغرفة التأدیب والتحكیم في مجال البورصة فرض         
بقیمة عشرة ملاین دینار أو بمبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب، وهدا 

صة القیم المنقولة المتعلق ببور  93_10من المرسوم التشریعي رقم  553ما قضت به المادة 
دینار أو مبلغ  فقرتها الثانیة على فرض غرامات یحدد مبلغها بعشرة ملاینوالتي نصت في 

  .4یساوي  المغنم المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب تدفع المبالغ لصندوق الضمان
أیضا تعتبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  02_01من القانون رقم  1115المالي، طبقا لنص المادة 
ومراقبته كل التصرفات فیه حیث تفرض لجنة ضبط الكهرباء والغاز غرامة مالیة لمعاقبة كل 

                                                            
  .48 ص ،مرجع سابق، ركیمة أسامة،صالحي أشرف  -1
  .49-48صمرجع نفسه، ص  -  2
  .سابق مرجع  ،القیم المنقولةتعلق ببورصة ی 93_10من الأمر  55المادة-3
  .246 ص ،2013، دار هومة ،عشر الجزء الثاني الطبعة الثالثة، الوجیز في القانون الجزائي الخاصن،بوسقیعة أحس-4
، طریق القنوات عن متعلق بالكهرباء وتوزیع الغازال 2002فیفري  05المؤرخ في  01_02من القانون  111المادة_5
  . 2011یونیو  8ج، صادر في .ج.ر.ج
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المتعاملین، الذین لا یحترمون القواعد التقنیة للإنتاج والتصمیم ویحدد مبلغ الغرامة المالیة 
بالمئة من رقم أعمال السنة الفارطة لمتعامل مرتكب  3المترتبة عن هذه المخالفات في حدود 

وترفع في حالة العود إلى خمسة بالمئة دون أن یفوق   5000,000لمخالفة، دون أن یفوق ا
  . 1دج10,00000

  العقوبات التي یفرضها مجلس المنافسة: ثانیا
إضافة نجد أن مجلس المنافسة یصدر هو الأخر عقوبات التي تعتبر بمثابة عقوبات       

یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه إداریة تتمثل في تقریر عقوبات مالیة كما 
 03_03من الأمر  622إلى56وتوزیعه أو تعلیقه، ومحتوى هده العقوبات تناولته المواد من 

المتعلق بالمنافسة وتتجلى في الغرامات والغرامات التهدیدیة والتي ترجع له السلطة في 
  .تقدیرها

  الغرامات :أ
غرامات على المؤسسات المشتبه في الممارسات المنافیة یوقع مجلس المنافسة ال       

وما بعدها من قانون المنافسة، أن الحد الأقصى  86للمنافسة وهذا ما نصت علیه المادة 
من مبلغ  ةبالمائ 12للغرامة التي توقعها في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة والمتمثلة في 

  . 3في الجزائر خلال أخر سنة مالیةرقم الأعمال دون احتساب الرسوم المحققة 
  یةالغرامات التهدید: ب

 456إن الغرامات التهدیدیة هي الصورة الثانیة من الجزاءات المالیة التي أشارت إلیها المادة 
من قانون المنافسة والتي یوقعها مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الأوامر التي أصدرها، 

من قانون المنافسة بحیث  46، 45وكذلك التدابیر التحفظیة التي  اتخذها في إطار المادتین 

                                                            
  .106 -105، ص ص مرجع سابق، شعوة لمیاء_ 1
  .مرجع سابق ،تعلق بالمنافسةی 03_03 مر رقممن الأ 86المادة_2
  .107 ص، مرجع نفسة، شعوة لمیاء -  3
  .سابقمرجع ،تعلق بالمنافسة ی 03_03 مر رقممن الأ 45،46المادة  _4
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ألف دینار عن كل یوم تأخیر في حالة عدم تنفیذ هذه الأمور  150لا یقل مبلغها عن 
  .     1اتوالتعلیم

  كیفیة تقدیر الغرامة :ج
من قانون المنافسة نجد أن الجزاءات المالیة تقدر  1مكرر 62بالرجوع إلي المادة        

  حسب جسامة الأفعال المرتكبة وحجم الضرر الذي لحق لاقتصاد إضافة إلى معایر أخرى 
العقوبات الموقعة من قبل تمثل في مجموع الفوائد التي جنتها المؤسسة المعنیة، هدا وتتمیز 

مجلس المنافسة بالطابع الفردي، أي تأخذ بعین الاعتبار الصعوبات المالیة للمؤسسة دون 
الأخذ بعین الاعتبار الصعوبات المالیة الأزمات الاقتصادیة التي یعرفها القطاع الاقتصادي 

د تقدیره للعقوبة التي تنشط فیه المؤسسة، وهذا ما یأخذ مجلس المنافسة بعین الاعتبار عن
  .2حجم المؤسسة وقوتها الاقتصادیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .108 ص،لمیاء شعوة  مرجع سابق _1
  .108 ص ،مرجع نفسه_ 2



  الفصل الثاني                   تطبیق مبدأ إزالة التجریم في المجال الاقتصادي
 

62 
 

  انيالمبحث الث
  .لاتفاقیة لتكریس مبدأ إزالة التجریمات الآلیا

مهمة الفصل في المنازعات التي  یعتبر القضاء من المرافق العامة في إذ تعهد إلیه
متعددة تبعا ، اقتصادیةومع التحولات الاقتصادیة ونشوء علاقات  یرفعها إلیه المواطن

 سهولة أدت إلى نشوء علاقات متشابكةو  لنشطات الاقتصادیة ونظرا لما تتمیز به من مرونة
یطلق علیها مصطلح الشركات  بحیث، جم عنها منازعات تأخذ ذات الطابعومعقدة قد تن

 خصائص المنازعاتو  تحتاج إلى إجراءات سهلة ولینة تتماشي الاقتصادیة والتي هي أیضا
 في تسویةاتفاقیة بدیلة  لذلك تم اللجوء إلى آلیات، نظرا لصعوبة الإجراءات التقلیدیة

آلیات اتفاقیة أخرى نتناولها في و  ،)طلب أولالم(كیم التح هيو ألا المنازعات الاقتصادیة 
  .)ثانيالمطلب ( ائيز الج مرالأالوساطة والمصالحة و المطلب الثاني 
 الاقتصادیة عاتایلة لتسویة النز التحكیم كآلیة بد: المطلب الأول

الضبط كآلیة لتجسید إزالة  الاختصاص القمعي الذي تتمتع به سلطات بالإضافة إلى
لتسویة  التجریم فقد زودها المشرع بصلاحیة تسویة النزاع من خلال التحكیم كآلیة بدیلة

، )وفق للقواعد العامة التحكیم (فرع الأول من خلال هذا المطلب إلى الوسنتطرق ، النزاعات
  ).التحكیم أمام سلطات الضبط(الثاني الفرع و 

  التحكیم وفقا للقواعد العامة: الفرع الأول
یعد التحكیم طریق استثنائي لحل المنازعات أو طریق بدیل لنظام التقاضي أمام         

إنما في حقیقته المحاكم فاتفاق أطراف العلاقة ما على اللجوء إلى التحكیم لفض نزاع معین، 
سلب لاختصاص قضاء الدولة التي یجب عرض النزاع علیه للفصل فیه لو یوجد اتفاق 

  .1التحكیم وهو أمر مترتب علیه بالضرورة انتهاء الخصومة بمجرد صدور قرار التحكیم
  

                                                            
یوسف ناصر محمد جرام الظفیري، تسویة النزاعات الناشئة عن عقد البوت، رسالة ماجیستر، جامعة الشرق الأوسط،  -  1

  .50، ص  2011
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  تعریف التحكیم: أولا
تفویض الأمر التحكیم في اللغة یعني التفویض في الحكم وإطلاق الید في الشيء أو        

للغیر، أما اصطلاحا فیقصد به اتفاق یعقد بین الأطراف لتسویة النزاع القائم بینهم من خلال 
  .أشخاص یختارونهم یطلق علیهم محكمة دون طرح النزاع في البدایة على المحكمة

وعرفه آخرون بأنه اتفاق بین طرفین أو أكثر على إخراج نزاع أو عدد من النزاعات من 
لقضاء العادي وأن یعهد به إلى هیئة تتكون من محكم أو أكثر للفصل فیه اختصاص ا

  .1بقضاء ملزم ،  لذلك سنتطرق للتعریف التشریعي والفقهي للتحكیم
  التعریف التشریعي للتحكیم : 1

لم یعرف المشرع الجزائري نظام التحكیم، حیث اكتفى بإبراز عناصره وخصائصه        
الذاتیة التي تمیزه عن أي وسیلة أخرى من وسائل فض المنازعات بین الأطراف كالصلح 

  .ركا الأمر لاجتهاد الفقه والقضاءوالوساطة تا
  التعریف الفقهي: أ 

بأنه نظام للقضاء الخاص فیه " ربارت"فقیه اختلف الفقه في تعریف التحكیم، فعرفه ال       
خصومة معینة عن اختصاص القضاء العادي، ویعهد بها إلى أشخاص یختارون عن طریق 

  .2القضاء العام
كما یعرفه جنب من الفقه بأنها اللجوء إلى طرف ثالث یعرض علیه الطرفان       

ا ویعرف أیضا على أنه المتخاصمان خلافهم، فیقوم في النهایة بفرض حل ملزم لكلیهم
عملیة قانونیة مركبة تقوم على اتفاق أطراف نزاع معین على عرض خلافهم على محكمة أو 

                                                            
  .51یوسف ناصر محمد جزام الظفیري، مرجع سابق، ص  -1
صیابلي صبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام  -  2

  .9، ص  2013، تخصص إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، 
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أكثر للفصل فیه في ضوء قواعد القانون ومبادئه العامة لإجراءات التقاضي، أو على ضوء 
  .1قواعد العدالة وفقا لما ینص علیه الاتفاق

  الطبیعة القانونیة للتحكیم : 2
بعد أن تعرضنا لتعریف التحكیم نرجع إلى تحلیل طبیعته التي أثارت جدلا فقهیا        

واسعا أن قیامه على عقد وترتیبه لحكم أدى، إلى اختلاف الرأي حول القول أنه ذو طبیعة 
  .قضائیة والقول ذو طبیعة تعاقدیة أو مختلطة أو خاصة

  التحكیم ذو طبیعة تعاقدیة: أ
یرى البعض من الفقهاء أن التحكیم ما هو إلا عقد كبقیة العقود ولا یؤثر في كونه         

منتجا لحكم فالحكم لا یعتبر سوء أثر له واستندوا في قولهم هذا الدور الكبیر التي  تلعبه 
  .الإدارة في التحكیم وإلى تمایزه عن العمل القضائي

  التحكیم ذو طبیعة قضائیة : ب
من الفقهاء برفض الطبیعة التعاقدیة والقول بالطبیعة القضائیة واستندوا یرى البعض       

في ذلك إلى أن التحكیم لیس في حقیقته سوى وسیلة للفصل في النزاع وحجتهم في ذلك أن 
  .التعریف المجتمع علیه الفقهاء في تعریفه أنه وسیلة فض النزاعات

  التحكیم ذو طبیعة مركبة أو مختلطة: ج 
أنصار هذا الرأي إلى أن التحكیم ذو طبیعة مختلطة وذلك لأنه لا یمكننا من  یذهب      

جهة اعتبار التحكیم والاتفاق علیه مجموعة واحدة،  ومن جهة أخرى لا یمكننا إنكار تأثیر 
المصادر التعاقدیة، لكن هناك انتقادات منها وصف هذا الاتجاه أنه اعترف بالعجز ومحاولة 

حقیقة بأبعادها المتعددة لأن القول بالطبیعة المختلطة لا معنى له إذ الهروب من مواجهة ال
  2.یجب تحدید هذه الطبیعة ولیس الاكتفاء بأنها مختلطة

  
                                                            

  .11صیابلي صبرینة، مرجع سابق، ص -  1
  .52ص  ،، مرجع سابقفیريظزام الج ریوسف ناص-2
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  التحكیم ذو طبیعة خاصة:د
رى أنصار هذا الاتجاه أنه ذو طبیعة خاصة وینطلقون من القول أنه لیس وجوبا ولا ی      

لأن أنواع الطبائع لا تنحصر فیها لذلك فإن طبیعة التحكیم حتما القول بأحد الأنواع السابقة 
  .1خاصة به بحیث تجمع بین المصدر التعاقدي والأثر القضائي

  شروط صحة اتفاق التحكیم في التشریع الجزائري : ثانیا
إذا كان القضاء مهمته الأساسیة فض المنازعات التي تثور بین الأفراد فیما بینهم أو       

بین الأفراد والدولة هو الأصل، فإن لجوء المشرع إلى الطرق الاتفاقیة وخاصة التحكیم لحل 
المنازعات یعتبر طریقا استثنائیا، وقد یكون التحكیم سابقا عن النزاع ویسمى في هذه الحالة 

لتحكیم، ویكون لاحقا فیسمى اتفاق التحكیم وفي كلتا الحالتین یترك الأمر فیه لإرادة بشرط ا
  .2الأطراف

إذن اتفاق التحكیم كما سبق وتطرقنا إلیه یعتبر عقدا وبالتالي لا بد من توافر شروط       
  .لصحته ،وتتنوع هذه الشروط بین الشروط العامة والشروط الخاصة

  ق التحكیم الشروط الخاصة لاتفا: 1
یعتبر اتفاق التحكیم عقد كسائر العقود لابد من توافر شوط خاصة لصحته، تتمثل        

  .في كتابة اتفاق التحكیم وتعیین المحكمین وتحدید موضوع النزاع
  الكتابة: أ

تختلف الأنظمة القانونیة الوضعیة حول مسألة الكتابة التي یتطلبها اتفاق التحكیم،          
یحصل الاتفاق " 1012مشرع الجزائري واضحا حول هذه المسألة في نص المادة فكان ال

وبالتالي فهو شرط لصحة اتفاق التحكیم ولیس مجرد وسیلة " )...(على التحكیم كتابیا 
لإثباته غیر أن المشرع لم یبین لنا شكل الكتابة التي یجب أن یفرغ فیها التحكیم إذا كانت 

                                                            
  .53-52یوسف ناصر جزام الظفیري، مرجع سابق،ص ص -  1
،  3،المجلد  المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیةتكوك شریفة، شروط صحة اتفاق التحكیم في التشریع الجزائري ، -  2

  .132، ص  2018، دیسمبر  6العدد 
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مكتوبة بالید أو بالآلة الكاتبة أو كتابة رقمیة الكترونیة، واقتضاء كتابة رسمیة أو عرفیة، 
یعتبر لازم فقط لصحة اتفاق التحكیم إنما أیضا لصحة أي تعدیل لاحق لأي بند  الكتابة لا

في الاتفاق، ویترتب على عدم توفر الكتابة في العقد الأصلي أو في أي وثیقة مرفقة أو 
البطلان، وهذا البطلان یخص اتفاق التحكیم ولا ینصرف  ملحقة یشیر إلیها العقد الأصلي

  .1إلى العقد أو العلاقة القانونیة القائمة بین الخصوم والأطراف
  تعیین المحكم: ب 

إن تحدید الهیئة التي تتولى التحكیم بالغ الأهمیة، والمحكم هو من یعهد إلیه بمهمة         
أو مجموعة وهو ما نصت علیه المادة الفصل في النزاع، وهو قد یكون شخصا واحدا 

یجب أن تتضمن اتفاق التحكیم تحت طائلة البطلان،  )....("في فقرتها الثانیة  10122
من  10173كما نصت المادة " ).....(موضوع النزاع وأسماء المحكمین، أو كیفیة تعیینهم 

  ".تشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي"نفس القانون
لم یضع المشرع حد أقصى للمحكمین فقط اشترط أن یكون بعدد فردي عندما تكون       

أمام تشكیلة جماعیة لأن الهدف من ذلك هو صدور التحكیم بالأغلبیة وبالتالي لابد أن یكون 
العدد فردي، ولا بد أن یتضمن الاتفاق ذكر أسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم وقد تستند 

شخص طبیعي، ففي هذه الحالة بالإضافة إلى قبوله لمهمة التحكیم لابد أن مهمة التحكیم ل
یكون متمتعا بالحقوق المدنیة التي یقرها الدستور والقوانین للشخص سواء كانت حقوق مدنیة 
عامة لصیقة بشخصیة الفرد وتتمتع بها بمجرد میلاده، أو حقوق خاصة لیست لصیقة 

أما إذا أسندت مهمة التحكیم لشخص .مرحلة محددةبشخصیة الإنسان وإنما یكتسبها في 

                                                            
  .382، ص 2012بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة المدنیة، كلیك للنشر، الجزائر،  -  1
جراءات المدنیة والإداریة ،یتضمن قانون الإ 2008فیفري 23المؤرخ في  08-09قانون رقم من ال 1012المادة  -  2
 48عدد ،ج.ج.ر.، ج2022جویلیة  12في  المؤرخ 13-22، معدل ومتمم بالقانون 2008سنة  21،عدد ج.ج.ر.ج

  .2022جویلیة  17صادر في 
  .من نفس القانون  1017 المادة -  3
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معنوي لا بد أن یقوم بتعیین عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم، كون الشخص 
  .1المعنوي لا یمكنه القیام بمهمة التحكیم

  تحدید موضوع النزاع :ج 
إضافة إلى وجود المنازعة وتحدیدها ومشروعیتها یشترط المشرع أیضا تحدید موضوع 
النزاع المراد عرضة على التحكیم في اتفاق التحكیم، وهذا ما نصت الفقرة الثانیة من المادة 

، ویقصد بتحدید موضوع النزاع تحدید مجموع الإدعاءات المتبادلة التي یدعیها 1012
الخصوم، والإدعاء هو محل طلب الخصوم ویجب أن یكون واضح وقد رتب المشرع على 

بطلان اتفاق التحكیم، ترجع الحكمة في تحدید موضوع النزاع في  عدم تحدید موضوع النزاع
  :اتفاق التحكیم إلى ما یلي

  .الرغبة في أن لا یتنازل الأطراف عن ولایة القضاء العام في الدولة واللجوء إلى التحكیم -
عدم إثارة منازعة أو منازعات فرعیة بین الخصوم حول ما عهد به إلى التحكیم، لأنه لا  -

أن یكون في الحدود التي رسمت له بدقة من الأطراف وإلا یتعداها بالدخول في نزاعات بد 
فردیة،  تكون بعیدة أو قریبة من موضوع النزاع، وإلا وجد الأطراف أنفسهم أمام القضاء لحل 

  .منازعتهم المتعلقة بموضوع التحكیم
محكمین وسلطاتهم بدقة، یؤدي تحدید المسائل محل النزاع إلى إمكانیة تحدید ولایة ال - 

فتكون لهم ولایة التحكیم في المسائل المحددة بالاتفاق دون غیرها، فإذا خرجوا كان حكمهم 
  .2باطلا

  
  
  
  

                                                            
  .143-142تكوك شریفة، مرجع سابق، ص ص -1
  .143مرجع نفسه، ص  -  2
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  التحكیم أمام سلطات الضبط :الثاني الفرع
الإداریة المستقلة وما  مي لبعض السلطاتیمنح المشرع الجزائري الاختصاص التحك

لعدد من السلطات الإداریة المستقلة التي تدخل  تحدید المشرعهو و یشیر إلیه مصطلح بعض 
ن تكون خارج إ و ، دائرة ممارسة الوظیفة التحكمیة عن باقي السلطات الأخرى ضمن نطاق

یخول ممارسة لبعض السلطات الإداریة ي میألتحكنطاق الدائرة وبالتالي فالاختصاص 
 .1المستقلة

  لتحكیمي ختصاص ات الإداریة المخول لها الاالسلطا:أولا
السلطات  مي لبعضیحیث في البدایة منح المشرع الجزائري الاختصاص التحك       

اقبتها وقطاع عملیات البورصة ومر  وهي قطاع تنظیم، اختصر الأمر على ثلاثة قطاعاتو 
صلاحیة  وقطاع البرید والمواصلات السلكیة ولا سلكیة ومنح مؤخرا، زضبط الكهرباء والغا

الخاص بقطاع ضبط السمعي  لقطاع السمعي البصري وذلك بعد صدور القانونالتحكیم 
 .2البصري

   ةكیمیة للجنة تنظیم عملیات البورصالتحو الغرفة التأدیبیة  :1
نظام اقتصاد السوق  تعد لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها أحسن وسیلة لخدمة

كما تمثل أبرز سلطات الضبط ، توازن للمبادلات إذ بواسطتها یمكن قیاس أفضل نقطة
 تظم تحكمیا  تأدیبیا حیث خول لها المشرع اختصاصاالاختصاصات هذه، تتمتع  الاقتصادي

تجمع بین أعضاء من اللجنة الأم ویتعلق الأمر متداخلة كیبها أو تشكیلها تركیبة هجینه و تر 
ائها طوال مدة أعض للجنة كرئیس للغرفة التحكیمیة والعضوین المنتخبین من بینا برئیس

                                                            
 ،مي لسلطات الإداریة المستقلة كصلاحیة بدیلة لتسویة النزاعاتیخدیجة قشي، أحمد بولمكاحل، الاختصاص التحك_ 1

  . 40ص ،2022، 01العدد ،07 مجلة الرسالة للدراسة والبحوث الإنسانیة ، المجلد
    .41ص ،مرجع نفسه  _2
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القاضیین المعینین باقتراح من وزیر العدل واللذان  انتدابهما وأعضاء خارجین عنهما وهما
 .1في المجالین الاقتصادي والماليا  یختاران بكفاءتهم

جال ذ تختص هذه الأخیرة بمإ قید المشرع مجال ونطاق تدخل غرفة التحكیم والتأدیبهذا و 
عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة على سیر البورصة  الناتجةالنزاعات ذات الطابع التقني، 

على أنه ، المعدل والمتمم في فقرتها الأولى 10- 93المرسوم التشریعي  من 252والمادة 
ني ناتج عن قنزاع ت مي لدراسة أيیالغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحك تكون

 .ر البورصةتفسیر القوانین واللوائح الساریة على سی
الوسطاء في  حیث تفصل الغرفة في النزاعات بین الوسطاء في عملیات البورصة أو بین

الشركات و  عملیات البورصة وشركة إدارة بورصة القیم أو بین الوسطاء في عملیات البورصة
ي لدراسة أي یبدأالمختصة كذلك في المجال الت المصدرة للقیم المنقولة كما تكون الغرفة

أخلاقیات المهنة من جانب الوسطاء في عملیات البورصة وكل و  الواجبات المهنیةإخلال ب
 .3للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیهم مخالفة

 الغرفة التحكمیة لدي لجنة ضبط الكهرباء والغاز :2
المتمم ثم القنوات المعدل و  المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 01- 02بصدور القانون 

الاحتكار العمومي وذلك بمنح فرص الدخول إلى السوق  الغاز منتحریر قطاع الكهرباء و 
  .الخواص مع بقاء الدولة خاضعة للمرفق العام المتعاملین

بالتالي تم الفصل عفویا و  رفة تحكیمیةغنة بآلیة التحكیم من خلال إنشاء وقد تم تزوید اللج
تشكیلة الغرفة ثلاثة أعضاء من بینهم  ضمتحیث  بین الوظیفة العقابیة ووظیفة التحكیم

في ، أعضاء إضافیین یعینهم الوزیر المكلف بالطاقة من بین ذوى الكفاءة الرئیس وثلاثة

                                                            
، أطروحة دكتوراه في القانون ل التشریع الجزائريظئي في مجال الضبط الاقتصادي، في تقار مختار، تراجع الدور القضا_1

  .24-23 ص ص ،2020جامعة غردایة  ،السیاسیةالعام تخصص قانون عام اقتصادي  كلیة الحقوق والعلوم 
  .یتعلق بالقیم المنقولة،مرجع سابق 93_10من المرسوم التشریعي  1فقرة  52المادة _2
  .25 -24ص سابق،ص مرجع ر، تقار المختا_3
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الفئة الأولى بعهدة ستة  مع تمتع أعضاء، قاضیین یعینهما وزیر العدلو  مجال المنافسة
  .1سنوات قابلة لتجدید دون فئة الثانیة

بین المتعاملین إلا ما یتعلق منها  تنشأ التيالخلافات  جمیعلنظر في تتولى غرفة التحكیم او 
وتشمل النزاعات المرتبطة بدخول أو ، التعاقدیة بالخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات

دائرة  العمومیة لنقل وتوزیع الكهرباء أما النزاعات التي تخرج من استعمال الشبكات
زبون نهائي لأن هذا الأخیر لا  یكون أحد أطرافها التياختصاص غرفة التحكیم فهي تلك 

ل وتوزیع وتسویق الكهرباء في نشاطات إنتاج ونق یتمتع بصفة المتعامل لكونه لا یساهم
  .2زوالغا

 سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة:  3
ترقیتها و حمایة المنافسة  نوع من التوازن بن مقتضیات ، إضفاءرغبة من المشرع في       

وترقیتها التي تشهد انفتاحا ملحوظا على المنافسة  ضمان المصلحة العامة في القطاعاتو 
 المتضمن قانون البرید والمواصلات 89- 75التشریعیة والتنفسیة للأمر  أحكام أبقى على 

ولا سلكیة الذي یكرس السیاسیة الاحتكاریة لدولة من قبل رئیس الجمهوریة بموجب ، السلكیة
  .3رئاسي بما فیهم الرئیس مرسوم

  سلطة السمعي البصري : 4 
بعد صدور قانون السمعي  ، منح المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري مؤخرا       

البصري اختصاصا في مجال تسویة النزاعات بین الأشخاص المستعملین لخدمات الاتصال 
بشكل لا مبرر له  أغفلالسمعي البصري فیما بینهم أو مع المستعملین ومع ذلك فقد 

  .موضوعات الخلافات القابلة لتحكیم

                                                            
  .28 ص، سابق مرجعر،تقار مختا -  1
  .29صنفسه،مرجع  -  2
  .30ص، مرجع نفسه  -3
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مجلس مي من شأنه المساس لیهذا التحویل الذاتي لصلاحیة ممارسة الاختصاص التحك
  .1السلطة وخمسة منهم معینین

  سلطات الضبط المستقلة بالتحكیم أمام ةاصالخإجراءات  :ثانیا
مع التحكیم التقلیدي  المستقلة بتشابهإذا كان الاختصاص التحكیمي لسلطات الضبط       

لنزاع بین الأطراف من قبل طرف آخر محاید ا بدیلتان لحل باعتبارهما وسیلتان قانونیتان
 فإجراءات التحكیم أمام سلطات ، أنه یختلف من حیث الإجراءات خارج نطاق القضاء إلا

 .2ذ قرار التحكیمالضبط المستقلة تمثل في الإخطار التحقیق والعمل في النزاع واتخا
  الضبط اتإخطار سلط:1

الإداریة  بعد الإخطار الإجراء الأول الذي ینعقد بموجبه الاختصاص التحكیمي للهیئة      
الاختصاص  ، الإداریة المستقلة المستقلة حیث یمارس الجهاز المستحدث من السلطة

المرسوم التشریعي من  54قانونا وحسب المادة  مي بناء على طلب أشخاص محددینیالتحك
التأدیبیة والتحكیمیة المنشأة ضمن لجنة تضم عملیات البورصة  فأن الغرفة 10-93رقم 

  3مراقبتها بطلب من اللجنةو 
 10-93من المرسوم التشریعي رقم  46بطلب من المراقب المذكور في المادة  -
والسالفة  10-93من المرسوم التشریعي  52بطلب من الأطراف المذكورة في المادة  -

 .ة الذكر بناء على تظلم أي طرف له مصلح
،  03-2000رقم  حیث استحدث بموجب القانون البرید والمواصلات السلكیة ولا سلكیة      

كنتیجة حتمیة لهذه النزاعات الناشئة عن تعارض المصالح في كل عملیة منافسة من و 
الاتصالات ضبط البرید و شرع على تزوید سلطة مختلف المتدخلین في القطاع أقدم الم

                                                            
  .34ص سابق،مرجع  ،تقار مختار 1
كرة مقدمة لنیل شهادة ذم ،ضبط السوق في القانون الجزائريل آلیةسلطات الضبط المستقلة ، عمور یسمینة، مزرارة وافیة-2

  .76 ص ،ة بومرداسجامعة محمد بوقر ، تخصص قانون أعمال كلیة الحقوق،الماستر في القانون 
تخصص  ،كرة لنیل شهادة المجاستیر في القانونذم ،المستقلة الإداریةلسلطات الاختصاص التحكیمى ، مخلوف باهیة_ 3

  .74ص ،2010بجایة ، الرحمان میرة دكلیة الحقوق جامعة عب ، للأعمالالقانون العام 
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 07م تشكیلة و التي تق، حكیمیة لفض الخلافات هذه الأخیرةالالكترونیة ذاتها بصلاحیة ت
أعضاء من بینهم الرئیس معین من قبل رئیس الجمهوریة بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزیر 

المتنازعین  1ثقةالاقتصادیة مما یزید من لكفاءتهم التقنیة والقانونیة و  ختیارهماالأول إذ یتم 
 10، 9في الفقرتان  132حددت المادة تسویة نزاعاتهم بواسطة المحكم و  وهم مقبلین على

 ءاختصاص في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین عندما یتعلق الأمر بالتوصیل الشي
 .3التجوال الوطنيو  أضاف فئة أخرى من النزاعات والمتعلقة بتقاسم المنشئاتو  والنفاد

 القضیة في التحقیق:2
والبحث عن الأدلة  یجب أن یكون ضمن سلطة الضبط جهاز متخصص في التحري       

یبدأ بتلقي سلطة الضبط یتمنع من ممارسة عملیة التحقیق و مع تمتعه بسلطات كافیة حتى 
لاسلكیة وخلال عشرة بط البرید والمواصلات السلكیة و من المدعى ففي سلطة ض الإخطار

لى الأطراف المذكورة في إالمرفقة به  من الوثائققیها الإخطار نسخة منه، و یام من تلأ
 تبلیغهم في نفس الرسالةو  ، ي علیها مع الإشعار بالاستلامموص العریضة عن طریق رسالة
الضروریة للإثبات هذه  الوثائققدموا فیها ملاحظاتهم المكتوبة و بالآجال التي یجب أن ی

حوال إلى طبیعة النزاع لكن في جمیع الأبالنظر  ذلكو  الضبطتخضع لتقدیر سلطة ، الآجال
 یقوم المدعيو ، رمن تاریخ تبلیغ نسخة من الأخطایوما تحسب  20ن تتجاوز ألا ینبغي 

ظرف موصى علیه مع الإشعار  الوثائق الملحقة إما بموجبعلیه بإرسال هذه الملاحظات و 
 الاجتماعي للسلطة بعدد من النسخ یساوي عددالمقر  مباشرة فياعها بالاستلام أو بإید
  .4الأطراف المعنیة

                                                            
  .33 ص ،مرجع سابقر، تقار مختا-1
  .، مرجع سابق سلكیةاللا ق بالبرید والمواصلات السلكیة وتعلی 2000_03من القانون  13المادة -2
  .33 ص نفسه،مرجع ر، تقار مختا -3
  .80ص، سابق مرجع، باهیة مخلوف-4
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لها القانون رقم والغاز فقد حو  بالنسبة لغرفة التحكیم لدى لجنة ضبط الكهرباء       
الإلمام بأكبر قدر من المعلومات  سلطة إجراء التحقیقات الضروریة من أجل 2002-01

ضمن لجنة تقییم عملیات التحكیم المنشأة و  بأما غرفة التأدییها، حول الخلاف المعروض عل
ویمكن إرجاع ذلك إلى ، لمنشئ لها صلاحیة إجراء التحقیقمراقبتها فلم یمنح االبورصة و 

طبیعة النزعات التي تتولى تسویتها فهي نزاعات تنصب على مجرد الاختلاف في تفسیر 
  .1خاص بالبورصةا وتنظیمي نص قانونی

على سبیل الحصر  للذین لهم حق إخطار غرفة التأدیب ورد ذكرهمإن التعداد السابق       
إلا إذا كان الطرف ، المعروض علیها لهذه الغرفة الاختصاص بالنظر في النزاع ینعقدفلا 

مراقب عملیات البورصة الوسطاء في البورصة ومراقبتها،  تنظیم عملیات لجنة المخطر هو
( الزبائن  الشركات المصدرة للأسهملمنقولة، یر بورصة القیم االبورصة شركة تسی عملیات

  .2وكل شخص آخر شرط أن تكون له مصلحة في ذلك) الأمرین بالسحب
السلكیة ولا  المتعلق بالقواعد العامة للبرید والمواصلات 03-2000أما القانون رقم       

أن القرار  غیر النزاع القائمب سلكیة فأنه لم یبین الأشخاص المؤهلین لإخطار سلطة الضبط
03/SP/pc/2002 حدد الجهات التي لها حق بحیث نستنتج من نص تصدى لهذا النزاع و

سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة ولا سلكیة ر المادة الأولى من هذا القرار أن إخطا
أن  معنویا له مصلحة یمكن مستعمل وكل شخص سواء كان طبیعیا أوو  مفتوح لكل متعامل

  .3كما منح حق الإخطار أیضا لجمعیات المستعملینتأثر بالنزاع القائم، ی
الكهرباء والغاز فأنه  أما بالنسبة لإخطار غرفة التحكیم المستحدثة ضمن لجنة ضبط       

التحكیمي للغرفة لا ینعقد إلا إذا  ینحصر على أطراف الخلاف فقط بمعنى أن الاختصاص
اع محل الإخطار وهذا ما یمكن استخلاصه من نص كان الشخص المخطر طرفا في النز 

                                                            
  .81ص ،مخلوف باهیة ، مرجع سابق  -  1
  .75ص ،مرجع نفسه  -2
  .76ص ،مرجع نفسه -3
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التي تقضي بأنه غرفة التحكیم تتولى الفصل في و  01-2002 من القانون رقم 1133المادة 
 .بین المتعاملین بناء على طلب أحد الأطراف تنشأ أن الخلافات التي یمكن

تساعدها على حتى تتمكن السلطة الإداریة المستقلة من جمع المعلومات الضروریة التي 
تسویة النزاع المرفوع أمامها فإنها تستعین بوسائل متنوعة للقیام بعملیة التحقیق فإلى جانب 

من شأنه أن  یجریها المقرر فإنها تلجأ إلى الخبرة والسماع إلى كل شخص المعانیات التي
 .2یدلي بمعلومات هامة

 في القضیة البت: 3
في  البثالأخیرة في  هذهتشرع ، تتوفر علیها سلطة الضبط تيالانطلاقا من المعلومات 

الجلسة حیث تنظم جلسات السلطة الإداریة  النزاع المعروض علیها ولهذا الغرض تقوم بعقد
الفصل في النزاع المعروض علیها  بمجموع من القواعد التي ترمى  المستقلة والمنعقدة بهدف

فقط مجلس  هي تخصو  الجلسات والمداولاتوهي علنیة ، إلى السر الحسن في مجملها
 سلكیة وأن تكون القرارات الصادرة عن مجلساللا البرید والمواصلات السلكیة وسلطة ضبط 

سلكیة وغرفة اللاو  أما القرارات الصادرة عن مجلس سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة
ذلك استنادا إلى نص أن تكون معللة و  فیجب، التحكیم لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز

  .3فساد الشيء المتعلق  بإجراءات حل النزاعات في حالة رارقمن ال 04المادة 
  
  
  
  
  

                                                            
   .مرجع سابق ،تعلق بضبط الكهرباء والغازی 2002_01من القانون  113لمادة ا -1
  .82 ص ، مرجع سابق ، تقار مختار _2
  .83 ص ،مرجع نفسه  -3
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 الأخرى الآلیات الاتفاقیة :الثاني المطلب
الأمر الجزائي احد صور العدالة الرضائیة التي تستعین بها و  إن المصالحة والوساطة

وأیضا  ، مساوي العقوبات السالبة للحریةمختلف التشریعات للحد من تضخم القضایا وتفادي 
هدف إزالة التجریم ورجوعه إلى لنزاعات تفادیا لتعقیدات القضاء، و تعتبر كحلول بدیلة لحل ا

وسنتناول في هدا المطلب الفرع 1ذات الطابع القاسي الزجریةطرق البدیلة للعقاب للحد من ال
  .الأمر الجزائي الأول المصالحة الفرع الثاني الوساطة والفرع الثالث

  المصالحة :الأول الفرع
المصالحة في المواد الجزائیة أهمیة بالغة في التشریع والقضاء كونها طریقة تكتسي       

ملفات غیر قضائیة تسیر الدعوى العمومیة إذ یمكن من خلالها المساعدة في تجاوز كثرة ال
النزاع بین المتهم والإدارة على فكرة حل تقوم المصالحة و ، المعروضة على قطاع العدالة

م المتهم برد المال الذي أخذه،  وذلك ذلك بقیاو  ،ائیة دون اللجوء إلى القضاءضالمعنیة بالر 
أیضا اقتصاد الدولة، وتمر هذه العملیة بعدة مراحل، و حفاظا على جزاء للمتهم عن فعلته و 

  .2لقیامها بشكل صحیح لابد من توافر مجموعة من الشروط
  المقصود بالمصالحة : ولاأ

من القانون المدني المصالحة على انها  459عرف المشرع الجزائري في نص المادة       
منهما  لاعا محتملا،  وذلك بان یتنازل كیتوقیان به نز  وأقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما ع"

  3"على وجه التبادل عن حقه
المصالحة عقد ینهي به الطرفان نزاعا  أنعلى "حسن بوسقیعة أوقد عرفها الدكتور      
  "محتملا وذلك من خلال التنازل المتبادل أوقائما 

                                                            
  .65لودنین دیهیة، عمرون ثنیة، مرجع سابق، ص  -  1
  .66مرجع نفسه، ص   -  2
یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 57من القانون رقم  459المادة  -3

  . 2007ماي 13، صادر في 78ج ،عدد .ج.ر.،ج 07-05بالقانون رقم 
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  ، طریق ودي لحل نزاع" ن المصالحة أن خلال التعاریف المقدمة نستخلص مو       
هي إجراء جوازي یتم بمسعى من و  الكاملل النزاعات في مادة القضاء وطریق بدیل لح

  .1"یلة الحكم مع شرط موافقة الخصمشكالخصوم أو بمبادرة من ت
  شروط المصالحة  :ثانیا

 حرصت مختلف القوانین التي نظر لكون المصالحة في المواد الجزائیة إجراء بدیل فقد      
  .لى شروط محددةإ على إخضاعها تحیزها

 روط الموضوعیة للمصالحة الجزائیةالش :أ
صالحة جوز المت المعنیة والمخالف، لاراء رضائي بین المصلحة إن المصالحة إج      

الهدف منه إنهاء استناد ورد على القواعد العامة، و  فهيبدایة دون وجود نص قانوني، 
 .2القواعد في المجال الاقتصادي

یقوم فهو إجراء رضائي  ن المصالحة هي اتفاق بین المصالح المعنیة والمخالفأبما        
كما أن المصالحة لیست إجراء إلزامي ینبغي  ، القانون الهیئة التي یحددهاو  بین المخالف

یجعل المشرع میعاد  وقد، على الإدارة إتباعه إنما شرط المشرع أن یقدم المخالف بطلبها
تقدیم الطلب مفتوحا عوضا ما كان في حالة المصالحة الجمركیة التي یمكن طلبها ما دام لم 

  .حكم قضائي نهائي یصدر
 ا میعاد محدد كما هو الحال في الجرائم المتعلقة بمخالفة التشریعقد یكون فیهو        

حیث اشترط تقدیم طلب  ، إلى خارجو  حركة رؤوس الأموال منو  التنظیم الخاصین بالصرفو 
  .3منه 9یوم من تاریخ المعاینة المخالفة حسب المادة  30في اجل أقصاه 

                                                            
ات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في قانون الجمارك،دار المحكمة الجزائریة بوسقیعة أحسن، المنازع -1

  .229،  الجزائر، ص 1998
سویقات بلقاسم،  العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص  -  2

  .4، ص 2019قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
ظیم الخاضعین للصرف وحركة رؤوس ، یتعلق بقمع ومخالفة التشریع والتن 03-10من الأمر  1مكرر  9المادة  -  3

  .الأموال من وإلى الخارج، مرجع سابق 
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یكون ذلك من الإدارة ومرتكب المخالفة، و الحة إنهاء النزاع بین یكون موضوع المصو         
م المخالف بدفع مقابل المصالحة خلال قیام الإدارة بوضع حد لإجراءات المتابعة مقابل قیا

  .1الجرائم الجمركیةب الأمرمن قیمة المخالفة عندما یتعلق   % 25هذا یمثل و 
  الإجرائیة للمصالحة الجزائیة  الشروط  :ب  

یبادر المخالف بتقدیم طلب بالمصالحة الحة في المجال الجمركي یمكن أن لقیام المص      
 17-04من القانون  2فقرة  265إلى الهیئات المختصة وهو ما نصت علیه المادة 

، في نصها یرخص الإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع 2المتضمن قانون الجمارك
  .بهمالأشخاص المتابعین بالجرائم الجمركیة بناء على طل

أیضا یشترط أن یقدم طلب المصالحة مرفقا بوصل إیداع الكفالة وبنسخة من صحیفة       
السوابق القضائیة للمخالف حسب الحالة إلى أو رئیس اللجنة الوطنیة للمصالحة أو رئیس 
اللجنة المحلیة للمصالحة، كما وجب أن یكون الطلب المقدم كتابیا فمن غیر المنطقي أن 

  .ن مع طلبات شفهیةتتعامل اللجا
یقدم الطلب وفقا لقانون الجمارك للهیئة المختصة به طالما لم یصدر حكم قضائي أو       

یوم من تاریخ معاینة المخالفة والطلب یوجه حسب  30یصدر على شكل قرار، خلال أجل
       اء ك، رؤسار مجرؤساء ال: طبیعة الجریمة الجمركیة ومبلغ الحقوق والرسوم وفق الترتیب الآتي

  .  3مقتصدي الأقسام،  المدیرون الجهویون، وأخیرا المدیر العام للجمارك
ویتمثل  في شرط الطلب وكذلك شرط المدة التي یجب من خلالها تقدیم الطلب وشرط       

المعدل 11_35الكفالة فیه ونجد أن المشرع الجزائري لم یغفل علیها وذكرها بموجب القانون 

                                                            
  . یتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق 04-17قانون رقم  -  1
  .مرجع سابق ، تضمن قانون الجماركی 2فقرة  265المادة _2
  .144ص ، مرجع سابق ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام، بوسقیعة أحسن_3
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بحیث أن الشروط الإجرائیة في مجال الصرف هیا نفسها  031_111رقم  للمرسوم التنفیذي
  .في جرائم الجمارك 

  مجال المصالحة: ثالثا
الصلح الجنائي عادة یكون في الجرائم المالیة ونجد أن التشریع الجزائري یأخد بالصلح       

لجزائري یعمل لهدا نجد التشریع ا رللعمل على المحافظة على المال في الدولة والاستثما
  .على تحدید شروط في هده الجرائم

  المصالحة في الجرائم الضریبیة: أ
نجد أن المشرع الجزائري تجاهل المصالحة في أهم مجالاتها وهي الضرائب حیث لم        

 واكتفىتنص مختلف القوانین الضریبیة على المصالحة بسبب انقضاء الدعوى العمومیة، 
حصر 505اشرة وهو القانون الوحید الذي بنص علیها في المادة بقانون الضرائب غیر المب

من قانون التسجیل 102أثرها في العقوبات الجنائیة، بالنسبة للجنة المصالحة نصت المادة 
على لجنة المصالحة ویعد اللجوء 1991من قانون المالیة لسنة  40المعدل والمتمم بالمادة 

صلاحیة البث عن طریق التفویض نص بتسویة  إلى لجنة المصالحة إجراء إجباري یمارس
   .دج 200.000 القضایا المتعلقة بملغ أقصاه

لحة إجراء التسویة تعتبر ج أن إجراء التسویة یعتبر ضمن إجراءات المصاتوبهذا نستن      
عبر عنها المشرع الجزائري واستحدث إجراءات في المادة  المصالحة التي تضمن إجراءا

  .2الضریبیة وأطلق علیها قانون الإجراءات الجبائیة
  
  

                                                            
، یحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع 2003مارس  5مؤرخ في  03-111المرسوم التنفیذي رقم  -  1

والتنظیم الخاضعین للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذلك تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة 
  .  ، المعدل والمتمم17ج عدد .ج.ر. وسیرها، ج

غلوسي نزلة ، الصلح والوساطة في المادة الجزائیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ،  -  2
  .57، ص  2020/2021
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  الحة في جرائم المنافسة والأسعارالمص :ب
المتضمن تجرید القواعد  23/06/2004المؤرخ في  02_04أجاز القانون رقم        

جرائم المنافسة والأسعار التي حضرتها  المطبقة على الممارسات التجاریة المصالحة في
وتجوز المصالحة 300.000منه في الجرائم التي قرر لها القانون عقوبة أقل من 60المادة 

  :في الجرائم التالیة
،  من هذا 4، 6، 7عدم الإعلام بشروط الأسعار والتعریفات المنصوص علیها في المواد _

  .1دج100.000دج إلى  500ا القانون والمعاقب علیها بغرامة مالیة قدره
  الوساطة:الفرع الثاني

المتضمن تعدیل قانون  15-02لجزائري إلى غایة صدور الأمر رقم انتظر المشرع ا       
فكرة العدالة التصالحیة، یتبنى الصورة المثلى لها وهي الوساطة  لاعتمادالإجراءات الجزائیة 

الجزائیة وذلك عن طریق التحول من الجنائي القائم على العقوبة إلى العدالة الإصلاحیة أو 
  .مة وتنمیة روح التصالحیالتعویضیة القائمة على الاهتمام بالأطراف الجر 

مهوریة لإنهاء النزاع جزائي قائم بین مرتكب والوساطة عبارة عن مساع یقوم وكیل الج       
الجریمة والضحیة لتوصل إلى حل ودي محاید وامتناع وكیل الجمهوریة عن تحریك الدعوى 
العمومیة، وهي إجراء من إجراء من إجراءات التصرف في نتائج الاستدلال تتم بین الجاني 

  .2والمجني علیه من جهة ومن النیابة من جهة أخرى
  قصود بالوساطةالم:أولا 

ائیة في أغلب التشریعات ألا أن رغم انتشار الوساطة كأسلوب جدید لحل النزعات الجز       
  .ه النصوص التشریعیة تجنبت تقدیم تعریف محدد للوساطةهذ
  التعریف التشریعي للوساطة :1

                                                            
، یتعلق بتشكیل لجنة المصالحة 1997جویلیة14المؤرخ في  259-97من المرسوم التنفیذي رقم  8إلى  3من المادة  -  1

  .وتنظیمها وسیرها 
  .28غلوسي نزلة، مرجع سابق، ص  -  2
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وبالرجوع المتعلق بحمایة الطفل  12/15نظم المشرع الجزائري الوساطة في القانون       
وبالضبط في الفصل الثاني مكرر نجد أن المشرع الجزائري لم یشر إلى  12/115إلى الأمر

مكرر التي هي إجراء جوازي  37تعریفها ولكن یمكن أن نستنتج ضمنیا من خلال المادة 
لوكیل الجمهوریة قبل تحریك الدعوى العمومیة، بإجراء الوساطة وذالك إما باقتراح منه أو 

من أحد الطرفین بغرض وضع حد للإخلال الناجم عن الحركیة أو جبر الضرر بمبادرة 
  .2المترتب عنها

  خصائص الوساطة الجزائیة :ثانیا
تعتبر الوساطة الجزائیة طریق بدیل لحل النزاعات وعلى هدا الأساس فهي تتمیز       

  :بجملة من الخصائص وهي
  سرعة وبساطة ومرونة الفصل في النزاع  :1 

تحقق الوساطة الجزائیة سرعة الفصل في النزاع الجزائي بسهولة إجراءاته فالوساطة         
الجزائیة هي إجراء یهدف إلى تعویض سریع للمجني علیه من الأضرار الواقعة علیه مقارنة 
مع إجراءات الدعوى التقلیدیة كما لا تخضع للقواعد الإجرائیة التي تتقید بها المحاكم العادیة، 

  .3بتالي یفترض أن تمر على نحو سریعو 
أیضا تتمیز بالمرونة وعدم ارتباطها بشكلیات محددة مسبقا ولا یوجد فیها أي أجراء      

یترتب على مخالفة البطلان، وإنما كل إجراء مخالف للقانون ومن شأنه أن یؤدي إلى حل 
  .النزاع یعتبر مقبولا

لما تمتاز به من قلة التكالیف مقارنة بالتكالیف إضافة إلى هذا للوساطة أهمیة بالغة       
  التي تعود على الأشخاص أتناء الخصومة القضائیة وأیضا إجراءات الوساطة لا تحتاج إلى 

                                                            
جویلیة 19صادر بتاریخ ،39عدد  ج.ج.رٍ.، جیتعلق بحمایة الطفل، 2015جوان 08المؤرخ في  12_15رقم  أمر_1

2015.  
  .  31غلوسي نزلة، مرجع سابق، ص  -  2
رسالة لنیل درجة رامي متولي عبد الوهاب إبراهیم القاضي، الوساطة كبدیل عن العقوبة الجنائیة، دراسة مقارنة، -  3

  . 15، ص 2010الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
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الإستدعاءات والخبرات خلاف الإجراءات القضائیة وحتى في حالة فشلها فإن  المصاریف 
  .1غیر مكلفة

  التنفیذ الرضائي للوساطة: 2
على مبدأ حریة الإرادة وبعیدا عن أي شيء یعیب الرضا من إكراه أو وقوع في  تقوم الوساطة

الغلط أو التدلیس فلا تتصور ممارسة الوساطة إذا كان قبول الجاني أو المجني علیه تحت 
تأثیر الإكراه أو الغلط أو التدلیس، فعندما تطلب النیابة أطراف النزاع باللجوء إلى الوساطة 

عة عمل الوساطة وقواعدها لأنها ارهم بشكل كامل بحقوقهم وبیان طبیفعلیة بضرورة إخط
  .یمكن فرضه على الجاني أو المجني علیه بعیدا عن رغبتهم وإرادتهم الحرة ام اختیاري لانظ
  العلاقات الودیة بین طرفي النزاعاستمرار  :3

إزالة الإشكالات توفر الوساطة للمتخاصمین الفرصة للاتقاء وعرض وجهات النضر ومحاولة 
بین الأطراف والتوصل لحل یرضي الطرفین عن طریق تقریب وجهات النظر المتباعدة 

  .2والخروج للمصالحة وإزالة كافة الخلافات
  إجراء تحریر إتفاق الوساطة:  4
تهدف الوساطة إلى حل النزاع بشكل ودي وإذا تم التوصل إلیه یحرر بمضمونه محضر  

من البیانات تتمثل في هویة وعنوان الأطراف وعرض وجیزا رسمي یتضمن لزوما جملة 
للأفعال ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفیذه موقع من طرف وكیل 
الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف على أن تسلم نسخة لكل الأطراف بالنسبة للبالغین وفقا 

  .33مكرر  37للمادة 
  

                                                            
بوزنة ساجیة، الوساطة في ظل الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، تخصص  -  1

  .22، ص 2012القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .42سابق، ص غلوسي نزلة، مرجع  -  2
، مجلة آفاق للعلوم ، 02/15والأمر  15-12معنى دلیلة، نظام الوساطة الجزائیة في الجزائر على ضوء القانون  -  3

  .10، ص 2018، جانفي 10جامعة الجلفة، العدد 
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  إجراءات الوساطة :ثالثا
ات الوساطة الجزائیة ولم یحدد إن المشرع لم یسن نصوص تفصیلیة تنضم إجراء       
الضوابط التي یجري بمقتضاها حوار الوساطة، وإنما اكتفى بتنظیمها في كذلك 

من قانون  115إلى 110من قانون الإجراءات الجزائیة والمواد 9مكرر37مكرر إلى 37المواد
  :حمایة الطفل وهذه الإجراءات هي

  راح الوساطةقتا: 1
أجاز المشرع الجزائري كل من النیابة العامة والضحیة والمشتكي منه من المبادرة        

من 1باقتراح أو طلب الوساطة وهو ما یستنتج مباشرة من نصوص القانون فنص الفقرة 
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة أنه یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة  37المادة 
  .1ة أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منه إجراء الوساطةجزائی

  إجراء الاتصال بالأطراف: 2  
عندما یقرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة یقوم باستدعاء أطراف القضیة من        

یحیطهم أجل الحصول على موافقتهم على حل المسألة ودیا في طرفي الوساطة، ویجب أن 
مكرر من قانون 37منتهم صراحة نص المادة هم في الاستعانة بمحامي وهو ما تضعلما بحق

الإجراءات الجزائیة، والتي جاء فیها یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكي منه 
  .ویخول لكل منهما الاستعانة بمحامي

  إجراء التفاوض بین أطراف القضیة: 3
وكیل الجمهوریة عملیة الوساطة من خلال استطلاع رأي أطراف  تقتضي الوساطة أن یتولى

القضیة حول موضوع الوساطة والعمل على تقریب وجهات النظر من أجل حل النزاع 
أحد ضباط الشرطة في حالة  ویتولى ذلك شخصیا بالنسبة للبالغین أو یكلف أحد مساعدیه أو

 .2الأحداث

                                                            
  .11معنى دلیلة، مرجع سابق، ص   -  1
  .12-11، ص ص مرجع نفسه_ 2
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  الأمر الجزائي: الفرع الثاني
لعلاج أزمة العدالة الاجتماعیة ولذلك  ةمر الجزائي یعد من بین الوسائل المستحدثالأ        

  .سنتطرق لتعرفیه وشروطه
  تعریف الأمر الجزائي: أولا

المتضمن قانون  15_04ذكر المشرع الجزائري الأمر الجزائي في الأمر رقم       
تعریف له، اجتهد الفقه  مكرر غیر أنه لم یضع 380الإجراءات الجزائیة ودلك في المادة 

إجراءات المتابعة التي تتخذها "ودلك بتحدید المقصود بالأمر الجزائي فقد عرف عل أنه 
  "النیابة وفق ملائمتها الإجرائیة عند إخطار المحكمة بالقضیة 

وعرفة البعض الأخر بأنه عبارة عن أمر الغرامة ویصدر عن قاضي الجنح على       
جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق  المتهم بناء على محضر

وجاهي أو سماع مرافعة أو هو أمر قضائي یفصل في موضوع الدعوى  الجزائیة دون أن 
تسبقه إجراءات محاكمة وفقا لقواعد العامة، وترهن قوله في عدم الاعتراض علیة من خلال 

   .المیعاد
قول أن الأمر الجزائي هو إجراء خاص قضائي یصدر من خلال هذه التعاریف یمكن ال     

من المحكمة المختصة وذلك دون إتباع إجراءات معهودة من المحاكم العادیة ویقتصر على 
  .1الجرائم البسیطة التي لا تعرف الخطورة الإجرامیة

  شروط وإجراءات الأمر الجزائي :ثانیا
 380الشروط التي تضمنتها المادة لتطبیق الأمر الجزائي أمر المشرع مجموعة من       

مكرر من قانون العقوبات یستوجب ذكرها باختصار لمعرفة مدى تطابقها على بعض جرائم 
  :الأعمال وتتمثل في الأتي

  
  
  

                                                            
  .82لودنین دیهیة، عمرون ثنیة، مرجع سابقّ، ص  -  1
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  روط الموضوعیة المتعلقة بالجریمةالش: 1
أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة وبتالي فإن المخالفات مستعبدة في هذا      

  المجال وحبذا لو كانت هي الأخرى مشمولة بهذا الإجراء بالنضر لكثرتها في مجال الأعمال 
  .أن تكون الجنحة معاقب علیها بغرامة مالیة أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین_ 
أن تكون الوقائع المسندة للمتهم قلیلة الخطورة ویرجح أن یتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة _ 
  .فقط
مر رى لا تتوافر فیها شروط تطبیق الألا تكون الجنحة مقترنة بجنحة أو مخالفة أخ أن_ 

  .الجزائي 
 .1أن لا تكون هناك حقوق مدنیة تستوجب المقابلة الوجاهیة للفصل فیها_ 
  الشروط الشخصیة المتعلقة بالمتهم :2 
  .المتهم معلومة وإن كان الشرط تحصیل حاصل هویةأن تكون _
  .أن یكون جدیا_
أن یكون في ملف المتابعة أكتر من متهم واحد عدا المتابعات التي تتم ضد شخص _

  .طبیعي وأخر معنوي على نفس المنوال
  .2إذا تخلف شرط یمكن للقاضي إعادة الملف إلى النیابة من أجل جدولة أمام قسم الجنح_
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .274بن قري سفیان، مرجع سابق، ص  -  1
  .275ص ، نفسهمرجع    -2
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  خلاصة الفصل الثاني 
التغیر في هیاكل الدولة القمعیة تماشیا وسرعة الإجراءات والتقلبات الداخلیة  هذاكان       

حت رقابة وظهور سلطات الضبط الاقتصادي، تعمل ت وهو القطاع الاقتصادي لأهم قطاع
  .غیر مباشرة وهذا ما یشكل الاستقلالیة المصرح بها من قبل المشرع

الیة هده القسوة في توقیع العقاب أما من حیث العقاب أدرك المشرع الجزائري عدم فع
ماما جعله ینضم عقوبات رادعة جالبة للمنفعة الاقتصادیةّ ذات طبیعة مرنة اكتر مما تتمیز 
بیه الإجراءات الجزائیة من طول الذي أصبح عائق في المجال الاقتصادي والدي لجأ إلى 

  .المصالحة والوساطة والأمر الجزائي الذي كآلیات بدیلة لحل النزاع
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ب السیاسة الجنائیة الحدیثة عدة تیارات فكریة تبحث عن تبریر للحلول التي ذتتجا     
خرى الاقتصادیة في المعاملات الأ تمییزو یة الجریمة الاقتصادیة صهمها خصو أتعتمدها، 

أن تتلاءم  تأبىالتي لشركة و الائتمان من جهة أخرى، و من جهة ا التعقیدبالتقنیة و ي الدول
 .من حیث التجریم و العقابمع قواعد القانون العام 

البحث عن هذا ما جعل المشرع على غرار التشریعات الحدیثة یأخذ على عاتقه أمام      
مع متطلبات المرحلة ضبط النظام العام الاقتصادي، تتماشى و  حفظسبل ناجعة تمكنه من 
الموضوعیة  ئدولة من جهة و الحفاظ على المبادیدیولوجي للالاقتصادیة والتوجه الإ

 .الإجرائیة في القانون الجنائي من جهة أخرى و 
سلطات الضبط الاقتصادي له أهمیة بالغة لكن ن الدور التكاملي بین القضاء و إ       

لها وزن ثقیل في المنظومة القانونیة  ئالدور لم یراعي عدة مبادالمشرع أثناء تكریسه لهذا 
في المواد الاقتصادیة العمود الفقري للضبط  ستقلة الم الجزائریة حیث تعتبر سلطات الإداریة

 ،للدولة یتبنى أدوات ضبط فعالة دور كبیر دي، فسلطات الضبط الاقتصادي تشكلالاقتصا
  .عادة توجیه التدخل العموميإلتعكس بوضوح موضوع قد جاءت هذه السلطات و 

لمجال الاقتصادي بحیث فكار حدیثة بشأن العقوبة في اأفرزت أزالة التجریم إفظاهرة        
كان الهدف من العقوبة هو تحقیق الردع العام و الخاص و أصبح التركیز على العقوبة 

ة، بحیث تعبر وظیفة العقوبة ئیو جزاأسواء كانت إداریة المالیة المتمثلة في الغرامة المالیة 
صادیة نون الاقتهو ما یتلاءم مع خصوصیة القاو ،الضررجبر  و الإصلاح إلىمن الردع 

 .التشریعيفي الحد من ظاهرة التضخم كبیر  یساهم ذلك بشكلو 
زالة التجریم یمكن إالتي تسلمها ظاهرة  خذ في الحسبان صعوبة المجالاتعلیه مع الأو       
عمى للتشریعات المقارنة دون ة لا یمكن أن تقوم من التقلید الأزالة التجریم الحقیقیإن أالقول 

الاقتصادیة حتى لا تصبح في النهایة هذه السلطات شكلا من أشكال مراعاة الخصوصیة 
  .تدخل الدولة في المجال الاقتصادي
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المقصود من ذلك النصوص لة التجریم تنطلق مما هو موجود و زاإأیضا ظاهرة و       
القانونیة المكرسة في المنظومة القانونیة المتعلقة بالضبط الاقتصادي، كما أن هذه الظاهرة 

 .شرعیة في التجریم و العقاب ئتقوم على إعادة الاعتبار لمباد التي هي
التوصیات المبنیة أن نبدي بعض  أرتئینامن أهم جوانبه، لهذا الموضوع معالجتنا  بعد      

 :على بعض النقاط
 جراءاتتبسیط الإ -
 فعالیة النظام،  تقسیم -
 تعزیز الوعي الاقتصادي -
  ةلاقتصادیالتشریعات اتحسین القوانین و  -
 ي المجال الاقتصادي فاعتماد العقوبات القضائیة خاصة  -
 وعدمالاستناد إلى بعض القواعد الإجرائیة ل حدیث للعقوبة في بعض الجرائم و عطاء مفعو إ -

 دائرة المصالحة حتى تتماشى مع من جرائم ذكر في ماقصرها 
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  :المراجع باللغة العربیة  - 1
  :الكتب-أولا

بوسقیعة أحسن الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني الطبعة الثالثة، عشر دار  .1
  .2013هومة،  

التزویر،  الأعمال، الفساد، الأموال، مائجر الوجیز في الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن    .2
  . 2017الطبعة السادسة عشر، دار هومة، الجزائر،  الجزء الثاني،

 الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في قانون المنازعات أحسن بوسقیعة .3
  .1998 ،الجزائر،ك، دار المحكمة الجزائریةالجمار 

وجه بركیة المصالحة الجزائیة في المواد الجزائیة بوجه عام، وفي المادة الجم أحسن بوسقیعة  .4
   .2013، خاص، دار هومة، الجزائر

اف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة المدنیة ،كلیك للنشر، الجزائر،  یبوض .5
2012.  

ة دعلیة القاعالبحث حول فعز الدین، أبحاث في قانون الضبط الاقتصادي، مخبر ا يعیساو  .6
  . 2022 بجایة، ،القانونیة

دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  ،فودة، النظریة العامة للعقوبات الإداریة سعد مدحم .7
2008. 

  سائل والمذكرات الجامعیة ر ال: ثانیا
  أطروحات الدكتوراه :أ 

جرائم الشركات ( رشید، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمالبن فریحة  .1
قانون خاص،  تخصص:، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة)التجاریة نموذجا
  .2016/2017تلمسان، ،م السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقایدالعلو كلیة الحقوق و 
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الأعمال، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون  .2
 .2020 /2019یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،لك
أطروحة دكتوراه في  .یس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة،بوحلا .3

  .2017 /2016القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
، ل التشریع الجزائريظقتصادي، في تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الا ،تقار مختار .4

ق والعلوم و كلیة الحق، تخصص قانون عام اقتصادي ،ن العامأطروحة دكتوراه في القانو 
  . 2020 /2019 جامعة غردایة ،السیاسیة

 كبدیل عن العقوبة الجنائیة، دراسةمتولي عبد الوهاب إبراهیم القاضي، الوساطة  رامي .5
  . 2010 /2009مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة،

العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم ، سویقات بلقاسم .6
د خیضر، حمم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة في الحقوق، تخصص قانون جنائي،

  .2019 /2018،بسكرة
دكتوراه  عوة، الوظیفة القمعیة لسلطات الضبط الاقتصادي، أطروحة مقدمة لنیل درجةشلمیاء  .7

الإخوة  علوم في قانون تخصص قانون التنظیم الاقتصادي كلیة الحقوق جامعة
  .2020 /2019منتوري

جزائر،  أطروحة مقدمة نیل لآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الاور داود، صمن .8
ه في العلوم لقانونیة تخصص قانون أعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة االدكتور شهادة 

 .  2015 /2014جامعة محمد خیضر بسكرة
زائر بین جفي الالمالي و ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي نبیل محمد لمنای .9

،قسم الحقوق  نو مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ،علوم تخصص قان، أطروحة الضرورة و التقلید
  .2020/2021تیزي وزو ، ،،جامعة مولود معمري

  رسائل الماجستیر :ب
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ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة  بوجملین .1
  .2008/2007  ،في الحقوق، جامعة الجزائر الماجیستیر

بوزنة ساجیة، الوساطة في ظل الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجسییتر  .2
/ 2011في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2012.  
قود الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة عصبرینة، إجراءات التحكیم في منازعات الي صیابل .3

، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتر في القانون العام ، تخصص دارة عامة، الماجیس
  .2013 /2012العربي بن مهیدي ، أم البواقي ،

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في  ات الضبط الاقتصادیة في الجزائر،عشاش حفیظة، سلط .4
  .2014 /2013القانون، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

ومراقبة عملیات  قواري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظیم .5
ستر في القانون العام، یالبورصة وسلطة ضبط البرید والمواصلات، مذكرة لنیل شهادة الماج

  .2010 /2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
 ضمان مشروعیتها،  مذكرة لنیل شهادة، الماجیستر، جامعةبومدین، العقود الإداریة و  نكتو  .6

  .2011 /2010العلوم السیاسیة، تلمسان،أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق و 
لسلطات الإداریة المستقلة مذكرة لنیل شهادة  مخلوف باهیة، الاختصاص التحكیمى .7

 ن محعبد الر  كلیة الحقوق جامعة ون تخصص القانون العام للأعمال،الماجستیر في القان
  . 2010 /2009،میرة، بجایة

یوسف ناصر محمد جرام الظفري، تسویة النزاعات الناشئة عن عقد البوت، رسالة ماجیستر،  .8
  .2011 /2010جامعة الشرق الأوسط،

  :مذكرات الماستر -ج
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مذكرة لنیل شهادة الماستر  ،إزالة التجریم عن جرائم الأعمال سلینه، بعوشبعوش خدیجة،  .1
یاسیة، جامعة عبد في الحقوق تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الس

 .2021/2022بجایة ن میرة، الرحم
     شهادة النظام الضبطي محاولة ظهور مفهوم جدید لنیل ،االله عبد النوربن وراث هشام ،عطا  .2

الماستر في الحقوق ،فرع القانون الاقتصادي وقانون الأعمال ،تخصص قانون عام 
، بجایة یرة،مللأعمال ،كلیة الحقوق ،قسم قانون الأعمال ،جامعة عبد الرحمان 

2004/2005.  
مذكرة مكملة  ،آلیات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري ،تتاح الزهرة ، فرحاتى نجمة .3

 ،جامعة محمد البشیر الإبراهیمي ،تخصص قانون أعمال ،في الحقوقالماستر  لنیل شهادة
  .2019/2020برج بوعریریج 

حدادي نعیمة، العقوبة الإداریة في مجال الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  .4
الحقوق شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 . 2019/ 2018مان میرة، عبد الرح
على ضوء  ، الوظیفة القمعیة لسلطات الضبط الإقتصاديصالحي أشرف، ركیمة أسامة .5

تخصص قانون  الماستر في الحقوق،لة لنیل شهادة ، مذكرة مكمأحكام القانون الجزائري
  .2021/ 2020الالأعم

الاقتصادي، مذكرة مقدمة  حمیدات خدیجة، إزالة التجریم في المجال طیوس أحلام، .6
لاستكمال متطلبات لنیل شهادة الماستر أكادیمي حقوق، تخصص قانون إداري، كلیة 

  .2020 /2019معة غردایة،جالحقوق، 
تحول الدولة من متدخلة إلى ضابطة، ال:، الدولة الضابطة ین، عشاش سهیلةسح عكوش .7

 /2014امعة عبد الرحمان میرة،سیاسیة، ج، كلیة الحقوق والعلوم المذكرة ماستر في الحقوق
2015.  
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، الصلح والوساطة في المادة الجزائیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة غلوسي نزلة .8
  .2021 /2020قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي ،تبسة ،الحقوق العلوم السیاسیة،

لاستكمال متطلبات الطبیعة الردعیة في مجال الضبط الاقتصادي، مذكرة  ،الفاطمي مبروكة .9
  .2020 /2019ماستر أكادیمي في مسار الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة غردایة،

لودنین دیهیة، عمرون ثینیة، إزالة التجریم في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر  .10
لعقید أكلي في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة ا

  . 2021/2022 رةحند أولحاج، البویم
یسمینة، سلطات الضبط المستقلة آلیة لضبط السوق في القانون  عمورمزرارة وافیة،  .11

الجزائري مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال كلیة الحقوق، 
  . 2018/2019 جامعة محمد بوقرة، بومرداس،

فكرة الضبط الاقتصادي مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق موازیة وریدة، مورسي كنزة،  .12
  .2021/2022صادي جامعة عبد الرحمان میرة،تخصص القانون العام الاقت

تر في الحقوق هاشم كریم، دور القاضي الجنائي في تقریر العقوبة، مذكرة لنیل شهادة الماس .13
محمد خیضر، بسكرة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص، قانون جنائي،

2014/ 2015. 
  المقالات: د.

مجلة  ، "صائص العقوبة في الجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائريخ"أحمد حسن،  .1
  .  2020ماي 30جامعة الشاذلي بن جدید الطارف  ، 1القانون، العدد  صوت

، أعمال الملتقى الوطني حول "مبدأ حریة المنافسة بین الشریعة والقانون"، بوخمیس سهیلة .2
المبادرة وضبط السوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة و  ریرحالتقانون المنافسة بین 

  .2015مارس  17و 16 یومقالمة،  1945ماي 8
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 لة التجریم عن مخالفات الأعمال، بین وضوح الضوابط وحتمیة التكییفاإز "بوزیدي إلیاس،  .3
مركز الجامعي، ، ال1البحوث في العقود وقانون الأعمال، عدد  مجلة،  "مع حیاة الأعمال

  .2022)الجزائر(مغنیة 
المجلة الجزائریة للحقوق ،"شروط صحة اتفاق التحكیم في التشریع الجزائري"تكوك شریفة،  .4

المركز الجامعي احمد بن یحي الونشریسي  ، 6،  العدد 3والعلوم السیاسیة، المجلد 
  .2018دیسمبر تیسمسیلت 

 الاختصاص التحكمي لسلطات الإداریة المستقلة كصلاحیة"خدیجة قشي، أحمد بولمكاحل،  .5
، 01العدد ،07مجلة الرسالة للدراسة والبحوث الإنسانیة ،  المجلد  ،"بدیلة لتسویة النزاعات

  .2022جامعة الاخوة منتوري قسنطینة 
مجلة  ،"لسالبة للحریةنحو نظام عقابي بدیل، قراءة في بدائل العقوبة ا"سمصار محمد،  .6

  .2020 ، 3، عدد2الحكمة، مجلد 
والأمر  12/15اطة الجزائیة في الجزائر على ضوء القانون سنظام ال"معنى دلیلة،  .7

  .2018، جانفيجامعة لجلفة 10العدد   مجلة آفاق للعلوم "20/15
 الفصل بینمآل مبدأ  المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة،" عز الدین، يعیساو  .8

 الاجتهاد القضائي على حركة تشریع الإجتهاد القضائي، العدد ، مخبر أثر"السلطات
 .2008الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

 ضبط المجال الاستقلالیة الممنوحة لسلطات المختصة فير ددو "وعراب عبد المجید، .9
جامعة عبد الرحمن میرة  العدد الأول ،القانوني والسیاسي مجلة الفكر، "الاقتصادي والمالي

  .  2022 بجایة 
  الملتقیات : ذ
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، الملتقى "سلطت الضبط المستقلة، آلیة من الدولة المتدخلة إلى الضابطة"نزویلي صلیحة،  .1
المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق  الوطني حول سلطات الضبط

 .2007ماي 23/24، یوم  ةمیر  نوالعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما
  النصوص القانونیة:ثالثا 

  الدستور  : أ
- 96قم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ر  .1

معدل ومتمم  ،1996دیسمبر 8، صادر في 76دیسمبر، ج ر ج ج عدد  7مؤرخ في  348
 14في صادر  ، 25ج عدد .ج.ر.، ج 2002أفریل 10،مؤرخ في  03-02قم بالقانون ر 

ج .ج.ر.ج ،2016مارس  6مؤرخ في  01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002أفریل 
، مؤرخ في 442- 20 متمم بالقانون رقممعدل و  ،2016مارس  7، صادر في 14عدد 
  . 2020الصادر في دیسمبر  ،82ج عدد .ج .ر .، ج2020دیسمبر 30
 یةالنصوص التشریع: ب

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو 8مؤرخ في  155-66الأمر رقم  .1
 .،معدل و متمم1966جوان  10صادر بتاریخ  487،ج،ر،ج،ج، عدد 

،یتضمن قانون العقوبات ،ج،ر،ج،ج، عدد 1966جوان  8مؤرخ في  156- 66الأمر رقم  .2
 .، معدل و متمم 1966جوان  11صادر بتاریخ  49

 بقمع خاصة قضائیة مجالس بإحداث یتعلق ،1966 جوان 21 في مؤرخ 66-180 رقم أمر .3

 .)ملغى(1966 جوان 24 في ،صادر 54 ،عدد ج.ج.ر.،ج الاقتصادیة الجرائم
تضمن القانون المدني الجزائري، المعدل ی 1975سبتمبر  26رخ في المؤ  58-57قانون رقم  .4

 .2007ماي 13والصادر في  78عدد  ج.ج.ر.، ج 07-05المتمم بالقانون رقم و 
ر الدولة للتجارة الخارجیة، تعلق باحتكای، 1978فیفري  11المؤرخ في  02- 78قانون رقم  .5

  .1978فیفري  14صادر في  7عدد ج،.ج.ر.ج
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، 30عدد ج.ج.ر.تضمن قانون الجمارك،جی 1979 جویلیة21المؤرخ في  07_79أمر رقم  .6
  .ومتمم، معدل 1979جویلیة 24صادر بتاریخ 

رسة الدولة للتجارة تعلق باحتكار ممای، 1988جویلیة 19مؤرخ في  29- 88رقم قانون  .7
  )ملغى( 1988سنة  29، عدد ج.ج.ر.الخارجیة، ج

صادر  14، عدد ج.ج.ر.، یتعلق بالإعلام،ج1990أفریل 3في المؤرخ  07-90قانون رقم  .8
یتعلق ، 1993أكتوبر 26، مؤرخ في 13-93 ، معدل بالمرسوم التشریعي1990في 

  ).ملغى( 1993أكتوبر  27،  صادر في 69عدد  ،ج.ج.ر.بالإعلام، ج
سنة  17عدد  ،ج.ج.ر.تعلق بعلاقات العمل، جی، 1990أفریل21مؤرخ في  11-90قانون  .9

1990                                       . 
، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23المؤرخ في  10_93المرسوم التشریعي  .10

 .معدل ومتمم 1993ماي 23، صادر بتاریخ ج .ج.ر.ج
 9، عدد ج.ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج 1995جانفي 25المؤرخ في  95-06أمر رقم  .11

 .الملغى 02/1995/ 22الصادرة بتاریخ 
رة دالصا 48، عدد ج.ج.ر.جمؤسسات العمومیة، تعلق بخوصصة الی 22-95رقم  رأم .12

 .1995سبتمبر  3بتاریخ 
مؤسسات العمومیة، المتعلق بخوصصة ال، 22-95یعدل ویتمم الأمر رقم  12-97قم ر  أمر .13

 .1997مارس 19،  صادرة  بتاریخ 15عدد رقم  ج.ج.ر.ج
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  5المؤرخ في  03-2000أمر رقم  .14

،معدل 2000أوت 06،صادر بتاریخ  48عدد  ج.ج.ر.واللاسلكیة،ج سلكیةلاوالمواصلات 
  .ومتمم

اء و توزیع الغاز بواسطة یتعلق بالكهرب ،2002فیفري  5المؤرخ في  01- 02قم قانون ر  .15
  .2002فیفري  6صادر في 8ج عدد .ج .ر. ج ،القنوات
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 42عدد  ج.ج.ر.، ج2003جویلیة 19في  تعلق بقانون المنافسة، المؤرخی 03_03قانون  .16
 .2003جویلیة 20الصادر في 

 52، عدد ج.ج.ر .، ج2003أوت  26تعلق بالنقد والقرض المؤرخ في ی 11-03أمر رقم  .17
  .2003أوت  27الصادر بتاریخ  

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  2004جوان 23المؤرخ في  02_04قانون رقم  .18
 .مم، معدل ومت2004جوان  27، صادر بتاریخ 41عدد  ج،.ج.ر .التجاریة ج

 59عدد ج .ج.ر.، یتعلق بمكافحة التهریب ج2005ت أو  23المؤرخ في  06_05أمر رقم  .19
  .، معدل ومتتم2005أوت 28در بتاریخ ص

المؤرخ في  07_05، المعدل والمتمم للأمر رقم 2006فبرایر 20المؤرخ في  04_06قانون  .20
  . 2006مارس  12صادر في  15، ج ر ج ج عدد، بالتأمیناتتعلق ی 1993ینایر 25

 و المدنیة الإجراءات قانون ،یتضمن 2008 فیفري 23 في المؤرخ 08- 09 رقم قانون .21
 12المؤرخ في  13-22معدل ومتمم بالقانون ، 2008 سنة ، 21 ،عدد ج.ج.ر.الإداریة،ج

 .2022جویلیة  17صادر في  48عدد  ج،.ج.ر .، ج2022جویلیة 
، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،ج 2009فیفري  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم  .22

المؤرخ  09- 18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس  8، صادر في 15ج عدد .ج .ر.
  .2018جوان  13،الصادرة في  35ج ،عدد .ج .ر. ج 2018جوان 10في 

 ،  39عدد  ج.ج.ر.الطفل، ج ،  یتعلق بحمایة2015ن جوا08المؤرخ في  12-15 رقمأمر  .23
  .2015جویلیة 19صادر بتاریخ

 19 بتاریخ ،الصادر 20ج، عدد .ج.ر.، ج2017مارس  27مؤرخ في   07-17الأمر رقم  .24

 .الجزائیة الإجراءات المتضمن 155-66 رقم للأمر المتمم و المعدل 2017 مارس
   المراسیم التنفیذیة : د

تعلق بتشكیل لجنة المصالحة ی ،1997جویلیة14 المؤرخ في 259-97تنفیذي قم المرسوم ال .1
 .وسیرها وتنظیمها
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، یحدد شروط إجراء المصالحة 2003مارس  5مؤرخ في  03- 111المرسوم التنفیذي رقم  .2
ركة رؤوس الأموال من وإلى في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاضعین للصرف وح

عدد  ، ج.ج.ر.ة للمصالحة وسیرها، جالوطنیة واللجنة المحلی وكذلك تنظیم اللجنة ،الخارج
  .، المعدل والمتمم17

   الأنظمة  :د  
المتعلق بالقیام بعملیة استیراد السلع للجزائر  1991فیفري  20المؤرخ في  03-91نظام رقم  .1

 .1991سنة  22عدد ،ج .ج.ر.وتمویلها، ج
  المراجع باللغة الفرنسیة :  2 

1-  SOUBIRAN-PAILLET Francine, « Dépénalisation, association  professionnelle et 
personne morale au 19ème siècle en droit français », Revue interdisciplinaire d’étude juridique, 
volume 35, N°2, 1995. 
 2 - BALATE Eric, SEVERINE Menétrey, « Des magistratures économiques à la régulation 
judiciaire », Revue internationale de droit économique, N°1, 2013. 
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  75  المصالحة : الفرع الأول 
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  المذكرةملخص 
لقد شهدت العلاقة بین الاقتصاد والقانون الجنائي تحولات عمیقة، بفعل نضج القانون 

إلى أدى من جهة أخرى،  الأعمالوقانون  الجنائي من جهة، وتطور الأنشطة الاقتصادیة
ظهور فكرة إزالة تجریم قانون الأعمال، الذي یتماشى في مضمونه مع طبیعة العلاقات 

ي تطبیقه إلى تحقیق فعالیة الضبط الاقتصادي، الذي یقوم على مبدأ الاقتصادیة، ویؤد
مرونة القواعد القانونیة ولیونة إجراءات تطبیقها، خاصة عندما یتعلق الأمر بمعاقبة 

  .المنحرفین بآلیات مستحدثة تقوم على الإرادة والاتفاق
Résumé : 
 Le rapport entre l’économie et le droit pénal s’est 
profondément transformé au fur et à mesure des évolutions liées tant à 
la maturation du droit pénal qu’aux transformations des activités 
économiques et au développement du droit des affaires. Ce rapport a 
fait émerger l'idée d'une dépénalisation du droit des affaires, qui est 
cohérente dans son contenu avec la nature des relations économiques, 
Son application conduit à une régulation économique efficace, qui 
repose sur le principe de souplesse des règles juridiques et de douceur 
de leurs modalités d'application, notamment lorsqu'il s'agit de punir 
les délinquants avec des mécanismes innovants basés sur la volonté et 
l'accord. 
 

 
 


